














حقوق مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك  

 

7 
 

 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

ّ  المشر عموقف  -3           ّ الجزائري       

ّ  المشر عوافق  ، وهذا ابین أساس النظریتین الشخصیة والموضوعیة، إذ أخذ بكلاهم         ّ الجزائري       

  :یليوفق ما  ،        ّ التجاري  من القانون  01 ّ    م ادةلما یستشف من نص ا

 على أنه من یباشر عملا تجاریا، ویتخذه مهنة  أخذ بالنظریة الذاتیة في تعریف التاجر

 ؛معتادة له؛ حیث أن مفهوم الحرفة والامتهان هو مفهوم شخصي

  ة بحسب الشكل والموضوع        ّ التجاری  أخذ بالنظریة الموضوعیة  في تنظیمه وتعداده للأعمال

  .       ّ التجاري  من القانون  4و 3، 2 وبالتبعیة في المواد
  

شكالیة وحدة القانون الخاص أو ازدواجیته        ّ التجاري  خصوصیة القانون  :الثانيالمطلب     ٕ                                       وا 

  :یليوذلك وفق ما 

  

         ّ التجاري  خصوصیة القانون  :الأولالفرع 

یستهدف كغایة أساسیة تحقیق الربح، ولا شك أن  في كونه        ّ التجاري  تتجلى خصوصیة القانون 

مما یقتضي توفیر الآلیات القانونیة  1هذا الربح یتسنى في كثرة المعاملات التي یقوم بها التاجر

  .التي تسهل له السرعة التعامل وتسهیله
  

ة، إذ التاجر یقوم بالبیع والشراء        ّ التجاری  وتعد السرعة من أهم الدعائم التي تحكم المعاملات 

لى غیر ذلك من التصرفات لذا                                                         ٕ                            والوفاء والاستیفاء، والقرض والاقتراض والإیجار والاستئجار، وا 

دأ حریة بمب        ّ التجاري  ة، إذ أخذ القانون       ّ المدنی  من الشكلیة في المعاملات یقتضي الأمر تحریرها 

وخلق شكلیة مبسطة تتمثل في وثائق نموذجیة تستعمل بین التجار كسندات الطلب  الإثبات

ة ومبدأ التضامن التي تقوم        ّ التجاری  والفواتیر وسندات التسلیم، بالإضافة إلى التعامل بالأوراق 

     . 2علیه
  

                                                           
المعاملات التجاریة هي أنشطة أو أحداث اقتصادیة تنطوي على تفاعلات بین طرفین أو أكثر، حیث یتم تبادل ب یقصد 1

 ،عبد الحمید بسیوني: لمزید من التفصیل راجع .في شكل نقود                                                        ً المنتجات أو الخدمات أو القیم مقابل نوع من الانتقام، غالب ا

  .24.، ص2004، سنة القاهرة ،دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع ،1، طأساسیات ومبادئ التجارة الاقتصادیة
  .39. ، ص2002علي بن غنام، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر، الجزائر، سنة  2
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بدعامة السرعة التطور الذي حدث في میدان         ّ التجاري  ولقد ساعد تأثیر وتأثر القانون 

التي تقوم على مبدأ تقصیر المسافات وسرعة الخدمة          ّ  الإلكترونی ةالتكنولوجیا وظهرت التجارة 

  .والمعالجة الآلیة لطلبات السلع والخدمات سواء على المستوى الوطني أو التجارة عبر الوطنیة
  

فعالم التجارة یقوم على الثقة السائدة فیه؛ حیث دعامة الائتمان،         ّ التجاري  كما یمیز القانون 

یقوم تاجر الجملة بشراء كمیات كبیرة من البضائع من المنتج وطلبها عبر الهاتف أو أي وسیلة 

اتصال أخرى، یتوصل بها دون أن یدفع ثمنها في الحین، فعادة ما یمنح له أجلا  إلى حین أن 

فیتلقى كل . ة الذي یوجهها بدوره للبیع إلى المستهلكیقوم تاجر الجملة ببیع السلع لتاجر التجزئ

  .   منهم أجلا معقولا للوفاء بقیمة السلع بیع بیعها والحصول على هامش الربح
  

ة        ّ التجاری  أنظمة وآلیات خاصة تسهل وتدعم الائتمان؛ كالأوراق         ّ التجاري  وقد أنشأ القانون 

  .1الخ.....كالسفتجة وسند الشحن وعقد تحویل الفاتورة

  

  إشكالیة وحدة القانون الخاص أو ازدواجیته :الثانيالفرع 

، إلا       ّ المدني  في عدید من البلدان یكون فرعا مستقلا  ومتمیزا عن القانون         ّ التجاري  إن القانون 

أنه أثیر التساؤل بالرغم من ذلك عما إذا كان ذلك الاستقلال ذو فائدة تملیه الضرورة، أو من 

  :وذلك وفق ما یلي تفصیله. فائدة منهمخلفات الماضي الذي لا 
  

         ّ التجاري  و        ّ المدني  أنصار وحدة القانون  :أولا

من منطلق أن         ّ التجاري  و        ّ المدني  یرى أنصار وحدة القانون الخاص وجوب توحید القانون 

قدیما لم تتفرع عن القانون الروماني قواعد خاصة بالمعاملات بین التجار، ولم ینشأ القانون 

یطالیا        ّ التجاري   ولما كان الأمر كذلك أي استقلال القانون .                                   ٕ       إلا في بیئة طوائف التجار في فرنسا وا 

كما كان من الواجب  .مربوطا بنظام الطوائف فالأصل أن تزول النتیجة إثر زوال أسبابها        ّ التجاري  

المحیطة عندما ألغت الثورة الفرنسیة القیود         ّ التجاري  حسبهم أن ینقضي الاستقلال الذاتي للقانون 

  .ثم ألغي بعدها نظام الطوائف. بحریة التجارة لجمیع المواطنین دون التفرقة بین التجار وغیرهم

                                                           
  .38.ص المرجع السابق، بن غنام،علي  1
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       ّ المدني  ناهیك عن الأسباب العملیة التي كانت تبرر وجود قانون تجاري مستقل عن القانون 

فقد أصبحت الیوم ة،        ّ التجاری  ؛ بحیث إذا كان قدیما الدولة لا تتدخل في الحیاة الاقتصادیة و قد زالت

  .تتدخل

یطالیا وبریطانیا استطاعوا التغلب على الصعوبات التي یثیرها                          ٕ                                                           ویجب التنویه أن سویسرا وا 

ة تنطبق أحكامه على       ّ المدنی  ة و        ّ التجاری  فأصدروا قانونا موحدا للمعاملات  ازدواج القانون الخاص،

  . رة بدون تمییز بین التاجر وغیر التاج       ّ التجاری  ة و       ّ المدنی  الأعمال 
  

ة الیوم لم تعد مقتصره على        ّ التجاری  ویبرروا أنصار هذا الاتجاه موقفهم في أن القواعد والنظم 

ة  وعقد قروض وفتح        ّ التجاری  طائفة التجار، فقد انتشرت بین غیر التجار كرواج استعمال الأوراق 

الخ بل الدولة في حد ذاتها تقوم بممارسات تجاریة كإصدار مستندات القروض ...حسابات جاریة

صدار الأوراق المالیة       ّ التجاری  واستثمار المشروعات    الخ...   ٕ                    ة وا 
  

ة،        ّ التجاری  كما یبرر ذات الاتجاه حججهم بالنسبة لخاصیة السرعة المقتصرة على المعاملات 

ة من خلال توحید القانونین، ذلك أن السرعة في المعاملات       ّ المدنی  ا على المعاملات بوجوب تعمیمه

  .1ة أیضا      ّ المدنی  ة فقط، بل تتطلبها المعاملات        ّ التجاری  لم تعد محصورة على الحیاة 

  

         ّ التجاري  و        ّ المدني  أنصار ازدواجیة القانون  :ثانیا

قوام مستقل عن القانون         ّ التجاري  نادى  جانب آخر من الفقه بوجوب أن یكون للقانون 

من الضروریات التي لا غنى عنها، ناهیك إلى أن القانون         ّ التجاري  ، ذلك أن التعامل       ّ المدني  

ة یتماشى مع الحاجات الاقتصادیة  التي تتطلب السرعة في إبرام        ّ التجاری  ولید البیئة         ّ التجاري  

  .المعاملات وتنفیذها
  

لاعتداد بما كان علیه الأمر عند الرومان الذي لا یفرق بین فمن الناحیة التاریخیة لا یمكن ا

نشأ في بیئة التجار في الجمهوریات الإیطالیة         ّ التجاري  ، ذلك أن القانون        ّ التجاري  و        ّ المدني  القانونین 

  .                             ً                               وظل یتطور على مر الأجیال مسایرا  في ذلك حاجات التجارة المتجددة
  

                                                           
  13.، ص2018عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، سنة   1
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ن كانت بعض الدول لها تقنین موحد لتنظیم المعاملات  ة، فلا بد أن نفرق        ّ التجاری  ة و       ّ المدنی   ٕ                                                 وا 

فالدول التي یوجد فیها تقنین واحد فإن هذه الأخیر ینظم النظم . بین وجود قانون واحد والازدواجیة

یقر من حیث فالقانون السویسري والإیطالي لم . ة، ولیس وحدة الأحكام       ّ التجاری  ة والنظم       ّ المدنی  

على حد السواء، بل أنه أوجد        ّ المدني  و         ّ التجاري  الموضوع قواعد قانونیة موحدة تنطبق على النشاط 

  .       ّ التجاري                     ً               ة وأفرد أبوابا وفصولا  خاصة بالنشاط        ّ التجاری  أحكاما عامة تتعلق بالأنظمة 

  

ة هي تبریر        ّ التجاری  ة كالأوراق       ّ المدنی  ة في الحیاة        ّ التجاری  اتساع دائرة استعمال الوسائل كما أن 

  .1      ّ المدني  عن القانون         ّ التجاري  كافي وقاطع للمناداة بفصل القانون 

  

ّ  المشر عوالواضح جلیا أن          ّ التجاري  أخذ بمبدأ ازدواجیة القانون الخاص بفرد القانون          ّ الجزائري       

، وتبعیته له تجسیدا لقاعدة الخاص یقید العام، ففي حال عدم       ّ المدني  بتقنین خاص عن القانون 

  .باعتباره الشریعة العامة       ّ المدني  وجود نص خاص نلجأ إلى القانون 
  

ّ  المشر عحیث أوجد  ة،        ّ التجاری  ة، نم من خلالها الأعمال        ّ التجاری  قواعد خاصة بالحیاة          ّ الجزائري       

بأحكام قانونیة محكمة         ّ التجاري  كما خص المحل . وشروط اكتساب صفة التاجر، والتزامات التجار

ة        ّ التجاری  إلى غیر ذلك من النظم  .ة      ّ المدنی  الصیاغة متمیزة عن الأحكام التي تطبق على المنشآت 

  .الخ....ة والإفلاس والتسویة القضائیة       ّ التجاری  ة والأوراق        ّ التجاری  كالشركات 
  

على مستوى المحكمة للبث في النزاعات         ّ التجاري  والقسم        ّ المدني  كما فصل بین القسم 

والأقطاب . ة والبحریة على مستوى المجلس القضائي في حال الاستئناف       ّ التجاری  ة، والغرفة        ّ التجاری  

التي تنظر في نزاعات  092-08ة والإداریة       ّ المدنی  المتخصصة المنظمة بموجب قانون الإجراءات 

ناهیك عن رغبته في تجسید محاكم تجاریة خاصة في مشروع تعدیل قانون الإجراءات ....الإفلاس 

  .ة والإداریة قید الدراسة      ّ المدنی  

  

                                                           
  .15.، صالسابقعمورة عمار المرجع  1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة العدد 2009فبرایر  25، المؤرخ في 09- 08القانون رقم  2

  .2008أبریل سنة  23، الصادرة في21
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        ّ المدني  و         ّ التجاري   ینبین العملالتمییز  معاییر وأهمیة،        ّ التجاري  مصادر القانون  :الثانيالمبحث 

مصادر رسمیة وتفسیریة، كما تتمیز أحكامه بخصوصیة مقارنة بالمعاملات         ّ التجاري  للقانون 

  .ة في عدة نقاط یلي التفصیل فیها في ما یتفرع عن هذا المبحث      ّ المدنی  

  

         ّ التجاري  مصادر القانون  :الأولالمطلب 

  :یليوتتمثل فیما 

  

  رسمیةالمصادر ال :الأولالفرع 

  :وهي كالآتي

  

  التشریع :أولا

مجموعة القواعد القانونیة التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة، یلجأ إلیها ویراد به 

باعتباره         ّ التجاري  ویشمل التشریع القانون . 1القاضي للبحث عن القاعدة التي تحكم النزاع المطروح

باعتباره الشریعة        ّ المدني  قانون خاص والقوانین ذات الصلة به والمكملة له، ناهیك عن القانون 

ویتصدر أعلى هرم . امة، إذ هو موطن القاعدة القانونیة الذي یكمل كل نقص في قانون خاصالع

   .2التشریع النصوص الدستوریة

  

    العرف :ثانیا

. ، إذ یرجع أصله إلى نظام اجتماعي تلقائي       ّ التجاري  یعتبر العرف مصدرا رسمیا للقانون 

عملیة اصطلاحیة تجریبیة، غیر متوقع ومعین وملموس ومتحرك، ویستوي         ّ التجاري  ویعتبر العرف 

  .أن یكون تلقائیا أو قانونیا

  

ة أو نفس العملیات        ّ التجاری  فالعرف الاتفاقي  یظهر تلقائیا، إذ ینشأ من تكرار نفس الأعمال 

إذ یتمثل في البدء كعملیة محدودة لعدد قلیل من التجار الذین یتصرفون . المادیة ویتوطد عبرها

                                                           
  .09.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 1
دیوان المطبوعات الجامعیة،  رزق االله العربي بن المهیدي، الوجیز في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، 2

  .23.، ص2011الجزائر، سنة 
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لهذا لا یمكن .     ً                                                                دائما  حسب نفس الطریقة أمام نفس الظروف، لكنه یصبح من بعد عملیة جماعیة

عتبر العرف وهناك من ی.  أن نأخذ بعین الاعتبار التصرف المنعزل لبعض الأشخاص فقط

  .1الاتفاقي في نفس مركز القاعدة التفسیریة
  

                                                             ً      ً      ً     أما العرف القانوني یشبه العرف الاتفاقي في تطوره، لكنه یشمل حتما  عنصرا  نفسیا  هو 

  .2إجباریة في تطبیقها وهي تكمل القانون العرفیة القانونیةحیث أن القاعدة . الإقناع
  

التنازع بین مبادئ الشریعة الإسلامیة وتثور في الجانب النظري والواقع العملي إشكالیة 

  .        ّ الجزائري          ّ التجاري  للقانون  والعرف كأول مصدر احتیاطي
  

حیث أن الدارس المتمعن وبنوع من الموضوعیة یصعب علیه تحدید المصدر الاحتیاطي 

الصادرین سنة         ّ التجاري  و        ّ المدني  إذ بمقارنة كلا من القانونین  .بعد التشریع        ّ التجاري  الأول للقانون 

في مادته الأولى عدد مصادر القانون بالترتیب وهي التشریع        ّ المدني  ، نجد أن القانون 1975

وبالرجوع إلى القانون  .ومبادئ الشریعة الإسلامیة والعرف ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

نجده خالیا من أي نص یحدد مصادر        ّ المدني  الصادر في نفس یوم صدور القانون         ّ التجاري  

  .ویرتبها        ّ التجاري  القانون 
  

نص قانونا خاصا واستثنائیا ما لم یوجد         ّ التجاري  وعملا بالقاعدة الأساسیة التي تعتبر القانون 

  .باعتباره الشریعة العامة       ّ المدني  خاص، یطبق القانون 
  

ثم         ّ التجاري  وفق ما سبق في التشریع أي القانون         ّ التجاري  ر القانون وعلیه، تتجلى مصاد

وبهذا تعتبر . یعة الإسلامیة والعرف ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةثم مبادئ الشر  ،      ّ المدني  

  .مبادئ الشریعة الإسلامیة هي المصدر الاحتیاطي الأول
  

، نجده أخلط 1990أوت 18الصادر في  22-90رقم         ّ التجاري  إلا أنه بصدور قانون السجل 

  :یليالأمور بنصه في مادته الأولى على ما 

                                                           
  .42.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 1
  .43.المرجع نفسه، ص 2
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        ّ التجاري  المختصة في المجال وأعراف المهنة وقرارات المحاكم         ّ التجاري  ینظم القانون "

   ......."العلاقات بین التجار
  

أن العرف هو المصدر الاحتیاطي الأول للقانون، إلا أن  ّ    م ادةونلتمس من استقراء نص ال

ّ  المشر ع         ّ التجاري  دون تضمین القانون         ّ التجاري  جانب الصواب بنصه على ذلك في قانون السجل      

  .نص بخصوص ذلك

  

، إذ نص 1       ّ التجاري  المعدل والمتمم للقانون  27-96، بموجب الأمر رقم 1996إلا أنه سنة 

ر 01 ّ    م ادةفي ال ّ  مكر    :یليلى ما منه ع   

العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه یطبق  على         ّ التجاري  یسري القانون " 

  .الاقتضاءوأعراف المهنة عند        ّ المدني  القانون 
  

ّ  المشر عبهذا یكون و  ،        ّ التجاري  ورفع الغموض الذي یكتنف مصادر القانون قد استدرك ذلك      

  .2       ّ التجاري  صراحة على اعتبار العرف المصدر الاحتیاطي الأول للقانون ونص 

  

  مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة :ثالثا

ویراد بها فتح المجال للقاضي لتحقیق العدالة عن طریق الاجتهاد دون التقید بالأحكام 

یجد لها القاضي حلا سواء القانونیة، أو تلك القواعد التي یمكن أو توضع بحكم الحالات التي لا 

  . 3في المصدر الأصلي الرسمي أو في المصادر الاحتیاطیة

  

  تفسیریةالمصادر ال :الثانيالفرع 

  :وتتمثل في

    

                                                           
، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 1996دیسمر 09المؤرخ في ، 27- 96الأمر رقم  1

  .77المتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة العدد 
  .وما یلیها 82.علي بن غنام، المرجع السابق، ص2
  .10.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 3



حقوق مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك  

 

14 
 

 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

  القضاء :أولا

یلعب القضاء والذي یشمل مجموعة الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم ولاسیما المحكمة 

فالقضاء أثناء مواجهته للمقتضیات .        ّ التجاري  العلیا دورا هاما في تفسیر وشرح وتطور القانون 

 ة بما تتسم به من حداثة ومستجدات وضرورة الفصل بنوع من السرعة،  فإن       ّ التجاری  الخاصة للحیاة 

  . 1یفصل غالیا في القضایا التي تعرض علیه بشكل یتكیف مع عالم التجارة        ّ التجاري  القضاء 

  

ومن منطلق ذلك تتضح جلیا علاقة التأثیر والتأثر بشكل إیجابي بین مصادر القانون 

  . 2الرسمیة والتفسیریة

  

  الفقه :ثانیا

              ً                                         دورا مهما  نظرا  لما یقدمه  الفقهاء من آراء لتوضیح وشرح         ّ التجاري  یلعب الفقه في القانون 

فعادة ما یقدمون . ، والتعلیق على الأحكام والقرارات القضائیة في هذا المیدان       ّ التجاري  أحكام القانون 

الحجة الدامغة على روح النصوص ومضمون الأحكام كما یبرزن المآخذ التي تشوبها ویقترحون 

  .3الحلول

  

 بإصلاحفي لجوء كثیر من البلدان عند القیام         ّ التجاري  ویظهر تأثیر الفقه في تطویر القانون 

وتضمن . وتقدیم مشروع لإصلاحه قطاع من القطاعات إلى تكوین لجان تقوم بدراسة أحكام القانون

  .4هذه الطریقة إصدار قوانین محكمة الصیاغة  وحدیثة وجدیة

  

  ة       ّ التجاری  ة والأعمال       ّ المدنی  بین الأعمال  مییزالت معاییر وأهمیة :الثانيالمطلب 

آثار مهمة تصب في فهم وتأصیل        ّ المدني  والعمل         ّ التجاري  العمل  التفرقة بینیترتب على 

  :یليوتتمثل فیما . ة       ّ التجاری  وتحدید النظام القانوني الذي یحكم الأعمال 

    

                                                           
  .44.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص   1
  .88.علي بن غنام، المرجع السابق، ص  2
  .90.المرجع نفسه، ص  3
  .46.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  4
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        ّ المدني  والعمل         ّ التجاري  معاییر التمییز بین العمل  :الأولالفرع 

ة نظریتین هما النظریة الشخصیة       ّ المدنی  ة والأعمال        ّ التجاری  یحكم التمییز بین الأعمال 

المشروع، في حین تقوم الثانیة أو تستند الأولى على معیار الحرفة والمقاولة  .والنظریة الموضوعیة

  :وفیما یلي تفصیل لذلك. على الاعتبارات الاقتصادیة وهي المضاربة والتداول

  

  النظریة الشخصیة :أولا

یحكم الأشخاص الذین یحترفون التجارة، فیطبق علیهم دون         ّ التجاري  القانون  ومفادها أن

  :وتشمل بدورها نظریتین. سواهم

  

  نظریة الحرفة -1

الذي یرى أن " ریبیر"ینتمي أنصار هذا الاتجاه إلى النظریة الشخصیة، وقد نادى بها الفقیه 

. ینبغي التوقف عند الحرفة التي یباشرها الشخص       ّ المدني  والعمل         ّ التجاري  التمییز بین العمل 

، إذ كل ما یقوم به        ّ التجاري  هو ذلك العمل الذي یصدر من شخص احترف النشاط         ّ التجاري  فالعمل 

عقد قرض،         ّ التجاري  فمثلا إذا أبرم صاحب المحل  .            ً ة یعد تجاریا         ّ التجاری  التاجر في نطاق حرفته 

ة أو        ّ التجاری  یجب معرفة فیما إذا كان هذا القرض مبرما في إطار تجارته أو لا لتحدید طبیعته 

  .ة      ّ المدنی  
  

، إلا أنها        ّ التجاري  ة توسع من نطاق تطبیق القانون        ّ التجاری  إلا أنه بالرغم من أن نظریة الحرفة 

ة، لعل        ّ التجاری  ة والأعمال       ّ المدنی  تعرضت لانتقادات تجعلها غیر كافیة لوحدها للتمییز بین الأعمال 

  :أبرزها

  ة      ّ المدنی  ة ووضع ضوابط التفرقة بینها وبین الأعمال        ّ التجاری  عدم تحدید مفهوم الحرفة. 

  إن التسلیم  بأسس هذه النظریة یؤدي إلى إخراج بعض الأعمال  التي هي في حقیقة الأمر

، ذلك لأنها غیر صادرة من شخص تاجر كما هو        ّ التجاري  تجاریة من نطاق تطبیق القانون 

  .1ة من غیر التجار       ّ التجاری  الحال بالنسبة للتعامل في الأوراق 

  

                                                           
  .97،98.ص.حلو، المرجع السابق، صزهیر عباس كریم، و حلو أبو   1
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  نظریة المقاولة أو المشروع -2

یة المقاولة أو المشروع أن كل نشاط یتم في إطار مشروع، ویمارس على سبیل تقتضي نظر 

  .التكرار ویقوم على قدر من التنظیم یعتبر عملا تجاریا

  

وغیر  بین التاجرإذ التفرقة .  بینما یعتبر عملا مدنیا كل نشاط یتم في غیر إطار ذلك

                               ً  ،  باعتبار أن التاجر یعتبر محورا         ّ التجاري  والعمل        ّ المدني  التاجر تفوق أهمیتها التفرقة بین العمل 

   .       ّ التجاري  أساسیا لتطبیق القانون 

  

ة إلا        ّ التجاری  كما أن التاجر الذي یمارس أعمال تجاریة ویتخذها مهنة له، لا یستمد الصفة 

والتكرار إذ تقوم هذه النظریة في الأساس على عنصري الاحتراف . إذا مارسها في إطار مشروع

وعلیه حسبهم فإن العمل المنفرد ولو كانت الغایة منه . وجوب وجود تنظیم للعمل إلى بالإضافة

  .ة       ّ التجاری  تحقیق الربح لا یتسم بالصبغة 

  

همشت الأعمال المنفردة التي تتسم بدورها تعرضت هذه النظریة بدورها إلى انتقادات، حیث 

  .نصوص القانونیةة متى تمت ممارستها  وفق للضوابط المحددة في ال       ّ التجاری  بالصفة 

  

ة على جمیع الأنشطة التي تمارس في إطار مشروع، سواء        ّ التجاری  وعممت أیضا الصفة 

ة كشركة       ّ المدنی  ؛ وعلیها حسبها تعد أنشطة تجاریة الجمعیات والشركات 1كانت تجاریة أو مدنیة

  .وهذا أمر مجانب للصواب....المحاماة

  

  النظریة الموضوعیة :ثانیا

  :نظریة المضاربة والتداولوتشمل بدورها 

  

  نظریة المضاربة -1

یرى أنصار هذه النظریة أن العمل لا یعد تجاریا إلا إذا تم على سبیل المضاربة، أي إذا 

  .      ّ المدني  یقوم على ذلك عكس العمل         ّ التجاري  فالعمل . كان الهدف منه تحقیق الربح

  

                                                           
  .96.ص.زهیر عباس كریم، و حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 1
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الذي اعتبر أن المعیار الجوهري للتمییز بین " جون لیون كان"ومن بین المنادین بذلك الفقیه 

هو المضاربة كشراء المنقولات من أجل إعادة بیعها مع هامش ربح        ّ المدني  والعمل         ّ التجاري  العمل 

  .یخصص للتاجر

  

ذ لا یمكن وتم التماس على هذه النظریة بدورها مآخذ تكمن في نقصها لمعالجة ذلك، إ

الاكتفاء بمعیار المضاربة للقضاء بتجاریة العمل من دونه، فهناك أنشطة یكون الغرض منها 

  .الخ....ة مثل المحامي، الطبیب، المهندس      ّ المدنی  تحقیق الربح لكن تتسم بالطبیعة 

  

كما أن المضاربة لیست دائما مسعى التاجر لتحقیق الربح، قد یضطر ببیع سلع بمثن 

  .الخ.....شرائها أو أقل بسبب انخفاض الأسعار أو وشك نهایة صلاحیتهامساوي لمثن 

  

نما لخلق الائتمان                                                          ٕ                  كما أن هناك أعمال تجاریة لا غرض منها من تحقیق المضاربة، وا 

  . والوفاء بالالتزام من خلالها

  

إلا أنه یؤخذ أیضا على هذه النظریة مأخذ ایجابي یتمثل في إخراجها من دائرة الأعمال 

  .1الخ....ة كل من الأعمال التي لا تهدف إلى تحقیق الربح كالتعاونیات، والجمعیات    ّ جاری  الت

  

  نظریة التداول -2

یرى أنصار هذا الاتجاه أن تداول الأموال من نقود وسلع وسندات هو الذي یضفي علیها 

ثم التجزئة  ویراد بالتداول انتقال السلع المصنعة من المنتج إلى تاجر الجملة.        ّ التجاري  الطابع 

  .كل الأعمال الداخلة في إطار التداول تعتبر تجاریة.    ُ              وصولا  عند المستهلك

  

إذ یعتبر حسبهم العمل تجاریا إذا تم نقل المنتوج وفق الحلقة المذكورة آنفا، ویعتبر غیر ذلك 

إذ رحلة البضاعة حسبهم تتعاقب علیها العملیات . أي مدنیا  إذا وجه من المنتج مباشرة للمستهلك

ذي یضفي علیها الخ الأمر ال.....والعقود كعقد التأمین وعقد النقل وعقد البیع وعقد الوكالة بعمولة

  .       ّ التجاري  زیادة في القیمة، ومن تم تخضع لأحكام القانون 

                                                           
  .وما یلیها 37.لمزید من التفصیل أنظر عتو الموسوس،المرجع السابق، ص 1
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ً      ً               لمعیار التداول، یعتبر عمل بیع المزارع لمحاصیل أرضه عملا  مدنیا ، بینما یعتبر        ً تطبیقا  و                                                       

ذات العمل تجاریا إذ مر عبر حلقة تبدأ من المزارع  ثم تاجر الجملة ثم التجزئة وصولا إلى 

  .راء المحاصیل من أجل إعادة بیعهاكعقود ش. المستهلك

  

وبالرغم من أن نظریة التداول تقوم على مظهر مادي ملموس وهو حركیة المنتوج أو 

  .البضائع محل التداول، إلا أنها لم تسلم بدورها من النقد

  

یؤخذ على هذه النظریة وجود أعمال تتحقق فیها خاصیة التداول دون أن تنتمي إلى حیث 

ة ّ ی  التجار الأعمال 
1.  

  

، یتوجب علینا لزاما        ّ التجاري  والعمل        ّ المدني  وبعد سرد مختلف النظریات التي تمیز بین العمل 

ّ  المشر عبیان موقف    .بخصوص ذلك         ّ الجزائري       

  

ّ  المشر عوباستقراء مواده، نلتمس أم         ّ التجاري  إذ بالرجوع إلى أحكام القانون  أخذ بعدة نظریات،      

من ذات القانون أخذه بمعیار المضاربة فیما یخص أعمال  02 ّ    م ادةحیث یتضح جلیا من نص ال

الشراء من أجل إعادة البیع قصد تحقیق الربح، وكذلك أعمال السمسرة والوكالة بعمولة وعملیات 

  ....الصرف
  

ة الموضوعیة في إطار        ّ التجاری  تنظیمه للأعمال في حین أخذ بنظریة المقاولة أو المشروع في 

  .مقاولة

  

ة والسفتجة والتصرفات الواردة على        ّ التجاری  ونتساءل بهذا الصدد عن أساس اعتبار الشركات 

؟ ناهیك        ّ التجاري  من القانون  03 ّ    م ادةلنص ال     ً وفقا  الشكل  بأعمالا تجاریة بحس        ّ التجاري  المحل 

  من ذات القانون؟ 04 ّ    م ادةة بالتبعیة  المذكورة في صلب ال       ّ التجاری  أیضا الأعمال 

  

                                                           
  .94.زهیر عباس كریم، و حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 1
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ة بالتبعیة إلى معیار الحرفة كونها تمت بمناسبة ممارسة        ّ التجاری  یسند البعض تجاریة الأعمال 

ة المعیار الشكلي بغض النظر عن        ّ التجاری  الأعمال في حین یسري على . 1التاجر لحرفته

  .موضوعها، ولا نجد له أساسا في النظریات السابقة
  

        ّ المدني  والعمل         ّ التجاري  أهمیة التمییز بین العمل  :الثانيالفرع 

  :یليوهي كما 
  

  قواعد الاختصاص :أولا

یراد بالاختصاص القضائي السلطة الممنوحة لجهة قضائیة معینة للفصل في الخصومات 

ً                 أشكالا  معینة یقوم بها  لأحكام القانون، وذلك بإتباع إجراءات خاصة تتخذ      ً وفقا  وحسم النزاعات      

  .الخصوم
  

قلیمي یمیزهااختصاص نوعي و ة        ّ التجاری  وللمنازعات    :ٕ             ا 
  

  الاختصاص النوعي -1

 ّ    م ادةة، بحیث تنص ال       ّ التجاری  ة و       ّ المدنی  المحاكم یقوم التنظیم القضائي في الجزائر على وحدة 

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام " :ة والإداریة      ّ المدنی  من قانون الإجراءات  32

  ."وتتشكل من أقسام
  

  .ة       ّ التجاری  الذي ینظر في المنازعات         ّ التجاري  إذ تتكون المحكمة من أقسام من بینها القسم 
  

ة والإداریة الأقطاب المتخصصة التي ینعقد الاختصاص       ّ المدنی  ولقد أضاف قانون الإجراءات 

والمتمثلة في الإفلاس والتسویة القضائیة، التجارة         ّ التجاري  لها دون سواها في النزاعات ذات الطابع 

  .الدولیة، البنوك والمنازعات البحریة والنقل الجوي وغیرها
  

لیس         ّ التجاري  إلا أن یجب التنویه أن القسم . ویعد الاختصاص النوعي من النظام العام

محكمة مستقلة، وبالتالي الأقسام تدخل في طي  التنظیم الإداري الداخلي للمحاكم، وعلیه لا یجوز 

وهو ذو طبیعة مدنیة، أو         ّ التجاري  الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة لنزاع یعرض أمام القسم 

نما یتم . العكس خطار رئیس إحالة الملف أمام القسم المعني عن طریق أمانة الضبط بعد إ ٕ         وا 

  .المحكمة

                                                           
  .40،41.ص.عتو الموسوس، المرجع السابق، ص 1
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  الاختصاص الإقلیمي -2

 37ة أحكام الاختصاص الإقلیمي المنصوص علیها  المواد        ّ التجاری  تطبق على المنازعات 

یؤول الاختصاص إلى محكمة موطن إذ . ة والإداریة      ّ المدنی  من قانون الإجراءات  39و 38و

ذا لم یكن له موطن معروف فیؤول الاختصاص إلى   الجهة القضائیة التي یقع               ٕ                                            المدعي علیه، وا 

فیها آخر موطن له، وفي حال اختیار موطن  یؤول الاختصاص إلى الجهة القضائیة التي یقع 

  .فیها الموطن المختار
  

ة والإداریة  تنص في فقرتها الرابعة على أن       ّ المدنی  من قانون الإجراءات  39 ّ    م ادةغیر أن ال

غیر الإفلاس والتسویة القضائیة أمام الجهة القضائیة  ة، في       ّ التجاری  ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد 

التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسلیم البضاعة أو أمام الجهة القضائیة التي یجب الوفاء 

وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة . في دائرة اختصاصها

  .أحد فروعهااختصاصها مقرها الرئیسي أو 
  

ّ  المشر عوعلیه نستشف مما سبق أن  منح للمتقاضي حریة الخیار في الإدعاء وفق لما جاء      

  .ة والإداریة      ّ المدنی  من قانون الإجراءات  39 ّ    م ادةفي نص ال
  

، وفي       ّ المدني  ة تكون أمام القسم       ّ المدنی  وعلى نقیض ذلك فإن النزاعات المتعلقة بالأعمال 

    .1التي یقع فیها موطن المدعى علیهدائرة اختصاص المحكمة 

  

  قواعد الإثبات :ثانیا

فوق قیمته یللدین الذي  الكتابة بالنسبةإذا كانت القواعد العامة للإثبات تقتضي 

  .2      ّ المدني  الفقرة الأولى من القانون  333 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  دج، 100.000

عمالا  بمبدأ حریة الإثبات المنصوص علیها في ال        ّ التجاري  ففي المجال  ً                                       وا  من  30 ّ    م ادة ٕ    

، یمكن إثبات كل عقد بسندات رسمیة أو عرفیة أو بفاتورة مقبولة، بالرسائل وبدفاتر        ّ التجاري  القانون 

  .الطرفین وبالبینة، وبأي وسیلة أخرى تقبلها المحكمة كالقرائن، هذا ومهما كانت قیمة الدین
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ّ  المشر عمع وجوب التنویه أن هناك عقود اشترط فیها  شكلیة خاصة كعقد الشركة، وعقد بیع      

  .       ّ التجاري  المحل 

  

ة التي تتمیز بالسرعة        ّ التجاری  وعلیه ولا شك أن مبدأ حریة الإثبات هو ما تقتضیه المعاملات 

  . 1والائتمان

  

  الالتزامب الإخلال جزاء :ثالثا

ة لا تعرف نظام الإفلاس       ّ المدنی  التي تطبق على المعاملات        ّ المدني  الأصل أن قواعد القانون 

والذي هو نظام تجاري یطبق أساسا على كل تاجر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي یتوقف 

  .عن دفع دیونه

  

لا یعرف سوى نظام الإعسار والمتمثل في عدم قدرة المدین على        ّ المدني  فإذا كان القانون 

وحمایة لعنصر         ّ التجاري  فإن القانون . لاستغراق هذه الدیون جمیع أموالهالوفاء بدیونه نتیجة 

ة  وضع نظاما صارما یتمثل في إمكانیة شهر إفلاس        ّ التجاری  الإئتمان الذي یحكم المعاملات 

  .التاجر الذي ثبت توقفه عن دفع دیونه

  

ویراد بشهر الإفلاس غل ید المفلس عن إدارة أمواله بمجرد صدور الحكم القاضي بالإفلاس، 

إذ یعتبر نظام الإفلاس بمثابة العقاب . وهو حكم مشمول بالنفاذ المعجل حتى لو تم الطعن فیه

،        ّ التجاري  الصارم لكل تاجر خرق مبدأ الائتمان بدلیل أنه بمجرد شهر إفلاسه یشطب من السجل 

  .2الاعتباریمكن التسجیل إلا بعد طلب رد  ولا

 

  التضامن :رابعا

أن التضامن لا یفترض بین الدائنین أو المدینین،        ّ المدني  المبادئ المقررة في القانون  من

نما یكون بنص قانوني أو بناء على اتفاق الأطراف من القانون  217 ّ    م ادةوهو ما نصت علیه ال.  ٕ                                             وا 

  .      ّ المدني  
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، 1من مفترضا بین التجارا، حیث یكون التض       ّ التجاري  على عكس ما هو وارد في القانون 

الذي یقضي بمبدأ التضامن المفترض         ّ التجاري  من القانون  551 ّ    م ادةولعل أهم تجسید لذلك نص ال

وتطبیق آخر یجسد التضامن المفترض بین الموقعین على السفتجة  .  بین شركاء  شركة التضامن

  .من ذات القانون 432و 426حكام المادتین لأ     ً وفقا  

  

  المهلة القضائیة :خامسا

                   ً                        منح المدین أجلا معقولا  للوفاء بالتزامه شریطة        ّ المدني  ة للقاضي       ّ المدنی  یجوز في المعاملات 

إلا أنه لا نجد .       ّ المدني  من القانون  210 ّ    م ادةلما نصت علیه أحكام ال     ً وفقا  أن یكون حسن النیة، 

  .2ة التي تقوم على خاصیتي السرعة والإئتمان       ّ التجاری  لمثل هذا الحكم مثیل في المعاملات 

  

  التقادم :سادسا

ة كقاعدة عامة إلى مدة أطول تقدر بخمسة عشر       ّ المدنی  تخضع مدة التقادم في المعاملات 

ة التي تعتبر فیها مدة        ّ التجاری  عكس المعاملات .       ّ المدني  من القانون  197 ّ    م ادةلنص ال     ً وفقا  سنة 

سنوات من 3التقادم قصیرة المدى؛ إذ على سبیل المثال تتقادم الحقوق المرتبطة بالسفتجة بمرور 

  .       ّ التجاري  من القانون  461 ّ    م ادةلنص ال     ً وفقا  تاریخ الاستحقاق 
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  الأولالفصل 

  ة       ّ التجاری  نظریة الأعمال 

ّ  المشر عنص  ،        ّ التجاري  من القانون  4و 3و 2ة في المواد       ّ التجاری  على أنواع الأعمال          ّ الجزائري       

وتقسم أساسا إلى أعمال . ة       ّ التجاری  وهي واردة على سبیل المثال نظرا للتطور المستمر للحیاة 

  .لما سیلي التفصیل فیه     ً وفقا  . تجاریة موضوعیة وشكلیة وبالتبعیة

  

  ة الموضوعیة       ّ التجاری  الأعمال  :الأولالمبحث 

ّ  المشر عنص  من القانون  02 ّ    م ادةة بحسب الموضوع في ال       ّ التجاری  على الأعمال          ّ الجزائري       

نجد أنا منها ما یتسم بالطابع الفردي، ومنها ما یتم في إطار  ّ    م ادة، ومن استقراء نص ال       ّ التجاري  

  .مقاولة

  

  ة المنفردة       ّ التجاری  الأعمال  :الأولالمطلب 

  :یليما وتشمل بدورها 

  

  الشراء من أجل البیع :الأولالفرع 

، یعد عملا تجاریا بحسب        ّ التجاري  من القانون  02و 01الفقرتین  02 ّ    م ادةاستنادا لنص ال

موضوعه كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها، وكل شراء للعقارات 

  .لإعادة بیعها

  

ً       ً                أن الشراء لأجل البیع یعتبر عملا  تجاریا  مهما كانت صفة  ّ    م ادةوعلیه، یستشف من نص ال                             

        ّ التجاري                                                                   ً              الشخص الذي قام به، وهما كان عدد العملیات، فعملیة واحدة تكفي مبدئیا  لمنح الطابع 

ویعتبر الشراء من أجل البیع أحسن نموذج لعمل الوساطة، أي لعمل التداول الذي یقوم به . للعمل

  : أنه یجب أن تتوفر فیه شروط معینة، كالآتيإلا. شخص قصد تحقیق الربح
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  وجوب أن یكون الشراء أولیا :أولا

وبذلك نستبعد من  ،1أو حق عیني بمقابل أي بعوض اكتساب لملكیةیقصد بالشراء كل 

ة كل بیع لبضاعة        ّ التجاری  فیخرج من نطاق الأعمال . نطاق التجارة عقود البیع التي لا یسبقها شراء

عن طریق هبة أو المیراث أو الوصیة، وكذلك عملیات البیع التي یقوم بها المنتج تلقاها الشخص 

الأول الذي لم یسبق له الشراء؛ كاستغلال الموارد الطبیعیة، واستغلال المحاصیل الزراعیة 

ً        واستغلال الطاقة الفكریة، فهي لا تعد أعمالا  تجاریة                                       .  

  

  بیع المزارع لمحصوله -1

                            ً                               لمحصوله الزراعي یعد عملا مدنیا ، وذلك لانتفاء شرط الشراء، غیر الأصل أن بیع المزارع 

أنه في حال قیام المزارع بشراء المحصول من أجل بیعه، أو قام بدمجه مع منتوج أرضه لبیعه في 

صفقة واحدة، هنا یرى الفقه وجوب الاعتداد بالنشاط الرئیسي؛ فإذا كانت المحاصیل المقتناة أقل 

فسه، عد العمل مدنیا، أما إذا زاد عن محصوله الزراعي، فیعد العمل من محصول المزارع ن

  .تجاریا، وبذلك تغلیب فكرة المضاربة في هذا العمل

  

ویجب التنویه أیضا أن عملیات التحویل التي یقوم بها المزارع تعد أعمالا تجاریة بالتبعیة، 

  .2كالمزارع الذي ینشئ المصانع لتحویل منتجات أرضه

  

  ج الذهني والفكريالإنتا -2

ً      ً                                                یعتبر الإنتاج الذهني والفني عملا  مدنیا  لأنه لم یسبق شراءه؛ كبیع المؤلف لمؤلفاته، وبیع                               

  .الفنان لمنتجاته الفنیة من رسم اللوحات ونحت التماثیل وغیرها

  

أما الوسیط المتمثل في الناشر فهو یقوم بعمل تجاري لأنه یشتري حق التألیف بقصد البیع 

  .الربحوتحقیق 
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  المهن الحرة -ـ3

ة، لأنها تقوم على استغلال المجهود الفكري        ّ التجاری  الأعمال تستبعد المهن الحرة من نطاق 

وهو یتقاضون أجرا . إلى غیر ذلك من المهن الحرة...للقائمین بها مثل المحاماة والطب والهندسة 

  .تحقیق الربح مقابل ما یؤدونه من خدمات لعملائهم دون سعیهم من وراء ذلك إلى
  

إلا أنه یوجد من المهن الحرة ما هو تجاري مثل الصیدلي باعتبار أن الجانب الغالب لنشاطه 

، وفق نشاط مقنن؛ بمعنى أنه لا یفتح 1هو شراء الأدویة من أجل إعادة بیعها بغرض تحقیق الربح

  .محل الصیدلة إلا بعد الحصول على اعتماد من وزارة الصحة

  

  راء على منقول أو عقارورود الش :ثانیا

غیر المادیة أي المعنویة حسب مفهومها العادي المحدد  المادیة أویراد بالمنقول كل الأموال 

حیث أن المنقول المادي یراد به كل البضائع باختلاف أنواعها أو معنویا كالسندات . في القانون

أما مفهوم العقار فینصرف إلى كل ما هو ثاب ومستقر،  .الخ....وحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة

  .2       ّ التجاري  كالأرض والبناء، فكل شراء من أجل إعادة بیعها یضفي على العملیة الطابع 

  

  قصد الشراء من أجل إعادة البیع وتحقیق الربح :ثالثا

عند  یجب أن یكون شراء المنقولات أو العقارات بقصد إعادة بیعها، فلا بد من وجود القصد

وعنصر القصد هو جوهریا، ومادام یعتبر . الشراء حتى لو قرر المشتري العدول عن إعادة بیعها

  .باعثا شخصیا فیصعب إثباته
  

وغني عن البیان أن الصعوبة تزداد في حالة العمل المنفرد، وخاصة حینما یتم البیع بعد مدة  

ومن ثم لا یمكن  إثبات الطابع . امهطویلة من الشراء، فیجب لإثبات الباعث النظر إلى یوم إبر 

لعملیة الشراء لأجل إعادة البیع إلا باللجوء إلى بعض الدلائل كتكرار العمل، أو مهنة         ّ التجاري  

  .الشخص المعني بالأمر
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والمنصوص                                                                 ً   ویمكن إثبات عنصر القصد باستعمال كافة وسائل الإثبات المقبولة تجاریا ، 

  .        ّ التجاري  من القانون  30 ّ    م ادةعلیها في ال
  

لم تنص على شرط تحقیق الربح،  إلا أنه         ّ التجاري  الثانیة من القانون  ّ    م ادةوبالرغم من أن ال

والنتیجة بذاتها یجب أن یرمي القائم بالشراء من وراء إعادة بیعه مقتنیاته إلى تحقیق الربح لا شك، 

. 1ة       ّ التجاری  من نطاق الأعمال لا تهم، إذ یعتد هنا أیضا بالقصد، وانتفاء هذا العنصر یخرج العمل 

ة إذا قصد القائم بالشراء من وراء بیعه        ّ التجاری  مع وجوب التنویه أن یبقى العمل متسما بالصفة 

تحقیق الربح واضطر إلى بیع بسعر الشراء أو بسعر أقل، مقرب تاریخ انتهاء صلاحیة 

  .الخ....المنتوج

  

  المنفردة الأخرىة الموضوعیة        ّ التجاری  الأعمال  :الثانيالفرع 

  :یليفیما         ّ التجاري  من القانون  02 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا   وتتمثل

  

  العملیات المصرفیة وعملیات الصرف :أولا

ّ  المشر علم یعرف  نما حدد ما یدخل في طیاتها  على سبیل          ّ الجزائري                          ٕ                                     الأعمال المصرفیة، وا 

من قانون النقد والقرض، نجدها تنص على الأعمال  66 ّ    م ادةالمثال لا الحصر، إذ بالرجوع إلى ال

التي تعتبر مصرفیة وهي تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض، وكذا وسائل الدفع تحت 

دارة هذه الوسائل   .              ٕ                 تصرف الزبائن وا 

  

مع وجوب التنویه أن الأعمال المصرفیة تعد تجاریة بالنسبة للمؤسسة المصرفیة والمالیة، أما 

یتحدد بناء على طبیعته إذا كان تاجرا أو غیر         ّ التجاري  أو        ّ المدني  الزبون أو العمیل فالطابع 

  .2تاجر
  

أما عملیة الصرف فیراد بها مبادلة نقود بنقود، سواء كان محل المبادلة تبدیل عملة وطنیة 

                            ً                                                        بأجنبیة، أو  كان الصرف مسحوبا ؛ أي ما یفید أن یقع سحب سفتجة على فرع من فروع البنك في 
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الخارج لمصلحة العمیل، ویتم إخطار البنك الوطني الفرع المتواجد في الخارج على وجب دفع 

ون المستفید نقود بعملة أجنبیة، أو بإعطائه خطاب معتمد یتولى صرف قیمته على دفعات للزب

  .1فروع البنك أو ما یمثله في الخارج

  

  السمسرة :ثانیا

ة، ویراد بها الوساطة بین متعاقدین من        ّ التجاری  السمسرة من الأعمال         ّ التجاري  یعتبر القانون 

  .على نسبة مئویة من قیمة العملیة أجل إبرام صفقة معینة مقابل حصول السمسار

  

ویتمثل عقد السمسرة في تقریب المتعاقدین إلى بعضهما البعض، أي البائع والمشتري من 

  .أجل إبرام عقد شراء محل تجاري

  

ة الموضوعیة المنفردة، ویتسم عمله بالطابع        ّ التجاری  یعتبر عمل السمسار من الأعمال 

خل في هذا الإطار أعمال الوكالات العقاریة وغیرها من وتد. ولو قام به مرة واحدة        ّ التجاري  

  .المكاتب التي تختص في بالبحث لفائدة زبنائها عن متعاقدین
  

نما                                                                          ٕ     ویجب التنویه أن عمل السمسار مستقل عن طرفي العقد، فهو لیس بوكیل بعمولة، وا 

 یسأل عن تنفیذ إذ لایقتصر دوره في التفاوض مع الطرفین وبذل جهده لإقناعهما بإبرام العقد، 

  .العقد لا بصفته أصیل ولا وكیل ولا ضامن

  

ُ                                                           یستحق السمسار أجره متى و فق في التقریب بین المشتري والبائع في إبرام العقد، ولا یهمه                         

  .بعدها إن نفذ أو لا

  

إن الوساطة في التعاقد هي عمل تجاري منفرد، ولو قام بها المحترف مرة واحدة سواء وردت 

بالنسبة للزبون یعد العمل تجاریا أو مدنیا بالنسبة له حسب طبیعته فیما إذا . عقارعلى منقول أو 

  .2كان تاجر أو غیر تاجر

  

                                                           
  .55.عمرة عمار، المرجع السابق، ص  1
  .40،41.ص.فضیلة سحري، المرجع السابق، ص  2
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  الوكالة بعمولة :ثالثا

یتولى الوكیل بعمولة القیام بالعملیة باسمه ولحساب موكله مقابل عمولة تدفع له، فهو طرف 

  .1مجرد وسیط خارج عن دائرة التعاقدفي العقد ومسؤول عن تنفیذه بعكس السمسار الذي یعد 
  

وقد یثور غموض بشأن التفرقة بین الوكیل العادي والوكیل بعمولة، فالوكالة العادیة تنبني 

عن قیام الوكیل بإبرام العقد باسم الأصیل ولحسابه، وعلى هذا الأساس فكل ما یترتب على العقد 

بعمولة  الذي یبرم العقد الوكیل باسمه عكس الوكالة . من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصیل

الخاص ولحساب موكله، حیث لا یظر اسم الموكل في العقد، مما یجعل الوكیل بعمولة هو من 

یلتزم تجاه الغیر المتعاقد معه، ولا تكون لهذا الأخیر دعوى مباشرة تجاه الموكل بمطالبته بأي حق 

  .2من الحقوق
  

لما جاء في نص      ً وفقا  ة الموضوعیة المنفردة      ّ تجاری  الوبعد التطرق إلى مختلف العملیات 

، نقول أن العملیات وردت على سبیل المثال لا الحصر، إذ یصعب        ّ التجاري  من القانون  02 ّ    م ادةال

ّ  المشر ععلى  ن كان عملیة الحصر تحقق لا        ّ التجاری  حصر كل العملیة نظرا لتطور الأنشطة           ٕ                          ة، وا 

  .النزاعات التي تقوم بشأن طبیعة الأعمال وتكییفهامفاد الأمن القانونیة من خلال تفادي 

  

  ة الموضوعیة بالمقاولة       ّ التجاری  الأعمال  :الثانيالمطلب 

بالمفهوم الاقتصادي،         ّ التجاري  لقد تأثر الفقه والقضاء في تعریف المقاولة في نطاق القانون 

  . الذي كثیرا ما یصطلح علیه رجال الاقتصاد بالمشروع
  

المواد (الفقه بأنها تنظیم مستقل یقوم بالتنسیق بین مجموعة من العوامل ویعرفها جانب من 

  .بغرض إنتاج بعض السلع والخدمات لتغطیة السوق) البشریة ورأس المال والموارد الطبیعیة 
  

المقاولة، إلا أنها یجب أن تنبني حسب الفقه على         ّ التجاري  من القانون  02 ّ    م ادةلم تعرف ال

  .تكرار الأعمال ووجود تنظیم موجه لانجاز تلك الأعمالعنصرین أساسین وهما 

                                                           
  .24.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص  1
  .41.فضیلة سحري، المرجع السابق، ص  2
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إلا أن . المنفرد        ّ التجاري  بالمقاولة بشكل جلي عن العمل         ّ التجاري  فبتكرار العمل یتمیز العمل  

نما یجب أن یقترن بعنصر التنظیم أي مجموعة من الوسائل                          ٕ                                                     التكرار لا یكفي بمفرده، وا 

  .1والمتسخدمین

  

  ة الموضوعیة بالمقاولة       ّ التجاری  الأعمال  أنواع :الأولالفرع 

ّ  المشر علقد نص  على مجموعة من         ّ التجاري  من القانون  02 ّ    م ادةفي صلب ال         ّ الجزائري       

  :وفیما یلي عرض لبعض منها.        ّ التجاري  الأعمال التي تتم في إطار مقاولة، وأضفى علیها الطابع 

  

  مقاولات تأجیر المنقولات والعقارات :أولا

ة متى كانت تتوفر على عنصر التكرار والتنظیم؛ كمقاولة        ّ التجاری  تكتسب هذه المقاولة الصفة 

ً       ً                   وهنا تعتبر المقاولة عملا  تجاریا  بالنسبة للمقاول، . تأجیر السیارات أو مقاولة تأجیر آلات الحفر                       

التاجر لغرض وبالنسبة للمستأجر فتكون إما عملا مدنیا، أو عملا تجاریا بالتبعیة إذا استخدمها 

  .تجارته

  

  مقاولات الإنتاج والتحویل أو الإصلاح :ثانیا

تقوم هذه المقاولة بالاعتماد على الوسائل اللازمة لتحویل المواد الأولیة أو إنتاج سلع مصنعة 

.           ٕ                                                                   أو جاهزة وا صلاحها لتكون قابلة للاستعمال والاستهلاك قبل الجمهور، لسد حاجات المجتمع

 ة بحس الموضوع لسعیها وراء المضاربة قصد تحقیق       ّ التجاری  وتندرج هذه المقاولة ضمن الأعمال 

  .الربح

  

  مقاولة البناء والحفر أو تمهید الأرض :ثالثا

ة سواء كان دور المقاول هو تقدیم المواد اللازمة        ّ التجاری  تعد هذه المقاولة من قبیل الأعمال 

للبناء أو الحفر أو تمهید الأرض، أو اقتصر دوره فقط على تقدیم الطاقة البشریة اللازمة أي 

  .أساس تحقیق الربحالعمال، لأن العمل یقوم على 

    

                                                           
  .109،110.ص.علي بن غنام، المرجع السابق، ص 1
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  مقاولة التورید والخدمات :رابعا

التورید عقد یلتزم بمقتضاه المورد بتقدیم الشيء محل الالتزام؛ سلع أو خدمات  في العقد 

للمورد بصفة دوریة ومنتظمة، خلال فترة زمنیة محددة مقابل مبلغ معین یلتزم بمقتضاه المورد له 

  .المدرسة مستلزمات غذائیةبدفعه، كتورید المقاول لمطعم 

  

ّ  المشر عویجب التنویه أن  ة على عملیة التورید أن یكون        ّ التجاری  لم یشترط لإضفاء الصفة      

هناك شراء سابق، مما یفید أنه فیما إذا قام المزرع بتورید محصولاته الزراعیة  فلا شك هنا في 

  .1تجاریة العملیة

  

  مقاولات الاستخراج  :خامسا

مقاولات استغلال المناجم والمناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتجات الأرض ویراد بها 

  .2مع وجوب التنویه أن الأنشطة المتعلقة بالمناجم والمحروقات تخضع لنصوص خاصة. الأخرى

  

  والانتقالمقاولة استغلال النقل  :سادسا

بضائع من مكان النقل هو عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى الناقل بأن ینقل أشخاص أو 

ویشترط أن یتوفر في العملیة . لآخر، سواء كانت الوسیلة المستعملة بریة أو جوي أو بحریة

  .3عنصري التكرار والتنظیم
  

ویجب التنویه أن النقل الجوي والبحري وعبر السكك الحدیدة یدخل ضمن الملكیة العامة، إلا 

  .بالنسبة للنقل الجوي أنه یمكن منح امتیاز من قبل الهیئة المكلفة بممارسة ذلك 
  

وكذلك منح احتكار لاستغلال شبكة السكك الحدیدیة إلى مؤسسة وطنیة للنقل، كمتعامل 

إذ النقل عبر السكك الحدیدیة یشكل مصلحة عمومیة ویرمي . رین والبضائعوحید في نقل المساف

  .إلى تحقیق المنفعة العامة

  

                                                           
  .26،27.ص.مرجع السابق، صنسرین شرقي، ال 1
  .121،122.ص.فرحة زراوي صالح،المرجع السابق، ص 2
  .62.عتو الموسوس،المرجع السابق، ص 3
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أما النقل البري فیكون بترخیص من وزارة النقل، وعلى هذا الأساس حدد النظام النموذجي 

لاستغلال خدمات نقل المسافرین والقواعد المتعلقة بإعداد المخططات الخاصة به، وكیفیة 

  .لمصادقة علیها وكذا الإجراءات الواجب احترامهاا

  

         ّ الجزائري  ویطرح إشكال أیضا بالنسبة لمقاولة سیارة تعلیم السیاقة، فتعتبر في نظر القانون 

الذي یسلم للمعني بالأمر والذي ینطوي على         ّ التجاري  تجاریة، ویستشف ذلك من مستخلص السجل 

  .1خدماتي محض لنشاطتقدیمه 

  

  مقاولة استغلال الملاهي العمومیة والإنتاج الفكري :سابعا

یراد بمقاولات استغلال الملاهي العمومیة أي الملاهي التي تسعى إلى تسلیة الجمهور، 

  .الخ...وتشمل كل من استغلال المسارح ودور السنیما

  

إلا إذا كانت عمومیة، وهدفها تحقیق الربح، إذ تخرج من دائرة         ّ التجاري  ولا تتسم بالطابع 

  .الخاصة، أو الحفلات العمومیة المجانیة ة الحفلات       ّ التجاری  الأعمال 

  

أما مقاولات الإنتاج الفكري یراد بها مقاولات النشر كشراء الكتب من أجل إعادة بیعها، أو 

  .الحصول على حق نشر الكتب والمؤلفات

  

  مقاولات التأمین :ثامنا

التأمین هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن بأن یدفع للمؤمن له أو إلى المستفید مبلغا معینا من 

                ً                                                                     العمال، أو إیرادا  أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبین في العقد 

   .مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

  

ً                             ین تعتبر عملا  تجاریا مهما كان نوع التأمینمة تأفكل مقاول بالنسبة للعمیل أي المؤمن له .            

  .2حسب طبیعته الشيء المؤمن علیه تتحدد تجاریة العمل

  

                                                           
  .132،133.ص.فرحة زراوي صالح،المرجع السابق، ص  1
  .29.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 2
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  مقاولات بیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني أو بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة :تاسعا

المحلات المعدة لبیع المنقولات المملوكة للغیر بطریق  یراد بالبیع في المزاد العلني الأمكنة أو

المناداة العلنیة، والتي یتم من خلالها بیع السلع أو البضائع بالجملة أو بالتجزئة بمن یقدم السعر 

ویعتبر عمل هذه المقاولة . ویتلقى الوسیط أجرا یكون في العادة نسبة مئویة من ثمن البیع. الأعلى

إذ لا یتعبر بیع . مع وجوب أن یكون البیع إرادیا. ا تتوسط في تداول الثرواتتجاریا على أساس أنه

الأموال المحجوز علیها  بناء على طلب الدائن عملا تجاریا، كما یجب أن یتسم العمل بعنصري 

   .الاحتراف والتكرار، ولا یتم بصفة عرضیة

لنسبة للزبون  فتتحدد تجاریة ویعتبر عمل مقاولة البیع بالمزاد العلني دائما تجاریا، أما با

  .1العمل من عدمه على حسب إذا كان شراءه للمقتنیات لغرض تجاري أو لا

  

  مقاولة استغلال المخازن العمومیة :عاشرا

ویراد بها تسخیر مخازن عمومیة وفق شروط ومقتضیات قانونیة ومادیة للتجار لتسخیر 

المخزن، ویستلون نظیر ذلك سند الخزن یمثل بضائعهم وسلعهم فیها، مقابل أجر یدفعونه لصاحب 

البضاعة المخزونة، یومكن لحامل هذا السند تداوله بتظهیره تظهیرا ناقلا للملكیة أو على سبیل 

  .2قوة ذلكل الحائزالسند  الضمان، دون الحاجة إلى نقل بضاعته للمشتري أو الضامن، یكفي تسلیمه
  

  سفن الملاحة البحریةمقاولة صنع أو شراء أو بیع  :الحادي عشر

، سابق        ّ التجاري  المعدل والمتمم للقانون  27-96تم إدراج هذه المقاولة بموجب الأمر رقم 

ّ  المشر عالذكر، إذ اعتبر  أن كل بیع أو صنع أو شراء لسفینة یعد عملا تجاریا إذا كان في إطار      

المخالفة تعتبر غیر ذلك إذا كانت موجهة  بمفهوم. مقاولة تهدف إلى المضاربة قصد تحقیق الربح

  .3للاستعمال الشخصي

  

                                                           
  .66.عتو الموسوس، المرجع السابق، ص 1
لمزید من التفصیل أنظر أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، الكتاب  2

الثالث السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، الطبعة 

  .135، ص 2016الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة 
  .30.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 3
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  التضارب الذي یكتنف العقود المتعلقة بالتجارة البحریة  :الثانيالفرع 

ّ  المشر علا شك أن تعداد  ة في إطار مقاولة تم على سبیل المثال لا الحصر،        ّ التجاری  للأعمال      

  . لأنه یصعب ضبطها جمیعا

  

ّ  المشر عنستشف تكرار         ّ التجاري  من القانون  03و 02أحكام المادتین باستقراء إلا أنه       

ً              للعملیات المتعلقة بالتجارة البحریة والجویة من حیث التكییف، فتارة یعتبرها عملا  تجاریا بحسب                                                                             

 ّ    م ادة، وتارة أخرى یصنفها في ال       ّ التجاري  من القانون  18الفقرة  2 ّ    م ادةالموضوع استنادا إلى نص ال

یشوب النص ویعیق مما یخلق لبسا وغموض . ة بحسب الشكل       ّ التجاری  من الأعمال الموالیة ض

  .حسن تطبیقه

  

  ة بحسب الشكل، بالتبعیة والمختلطة       ّ التجاری  الأعمال  :الثانيالمبحث 

من  04و 03ة بحسب الشكل والتبعیة في صلب المادتین        ّ التجاری  تم النص على الأعمال 

ة فهي تصنیف جاء به الفقه للتصدي للنزاعات ذات الطابع        ّ التجاری  ، أما الأعمال        ّ التجاري  القانون 

  .المختلط، وایجاد حلول لها في ظل غیاب نص قانوني یؤطرها

  

  ة بحسب الشكل       ّ التجاری  الأعمال  :الأولالمطلب 

  :یليوتشمل ما 

  

  ة       ّ التجاری  الشركات  :الأولالفرع 

ة بحسب الشكل، والمتمثلة في        ّ التجاری  الشركات         ّ التجاري  من القانون  544 ّ    م ادةلقد عددت ال

  .التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة اتكل من شركة التضامن وشرك
  

. ة بحسب الموضوع       ّ التجاری  التي تسند لها الصفة  یدةأما شركة المحاصة هي الشركة الوح 

  :وفق التفصیل الآتي
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  شركة التضامن :أولا

                                       ً                      التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص نظرا  لقیامها على الاعتبار تعتبر شركة 

                ً                            ویصطلح علیها أیضا  بشركة الاسم الجماعي لطبیعة . الشخصي، ولمسؤولیة الشركاء الصارمة فیها

ویناسب شكل شركة التضامن من الناحیة الاقتصادیة المشروعات الصغیرة  التي . عنوان الشركة

  .جمع بینهم صلات وعلاقات شخصیةتقوم على جهود أشخاص ت
  

ّ  المشر عوقد تناول   من القانون  563إلى  551شركة التضامن في المواد من          ّ الجزائري       

لى الشروط       ّ المدني  ، وأحال في بقیة أحكامها إلى الأحكام العامة للشركة في القانون        ّ التجاري      ٕ           ، وا 

  .المتفق علیها بین الشركاء، وهذا ما یبرز طابعها التعاقدي
  

  شركة التوصیة البسیطة :ثانیا

ّ  المشر عتعد شركة التوصیة البسیطة من شركات الأشخاص، نظمها  بموجب          ّ الجزائري       

في         ّ التجاري  المعدل والمتمم للقانون  1993أفریل 25المؤرخ في  08- 93المرسوم التشریعي رقم 

ر 563المواد  ّ  مكر  ر 563إلى     ّ  مكر  ّ  المشر علم یعرفها .  10   إلا أنه یمكن استنتاج تعریف لها من      

خصائصها وتعریفها على أنها شركة تعقد بین شریك أو أكثر متضامن وشریك أو أكثر موصي 

یسأل عن دیون الشركة في حدود الحصة المقدمة ولا یجوز له القیام بتمثیل الشركة تجاه الغیر 

  .وممارسة أعمال الإدارة الخارجیة

  

  المسؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الواحدالشركة ذات  :ثالثا

ة، إذ ظهرت في        ّ التجاری  من أحدث الشركات  SARLتعد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

ّ  المشر عألمانیا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لینظمها  ثم أعاد  1925الفرنسي سنة      

ّ  المشر عوتأثر .        ّ التجاري  قانون بصدور ال 1966تنظیمها سنة  بأحكام هذا الأخیر ونظمها           ّ الجزائري       

، وأدخل علیها عدة تعدیلات بموجب المرسوم التشریعي  59- 75بموجب الأمر رقم  1975سنة 

إذ مكن من خلاله تأسیس المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة  27-96، ثم الأمر رقم 08- 93رقم 

   .تتكون من شخص واحدالتي  EURLذات الشخص الواحد 

  .20-15بموجب القانون  2015وآخر تعدیل مسهما كان سنة 
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  شركة المساهمة :رابعا

تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، إذ یصطلح علیها بأداة التطور 

ّ  المشر عنظمها . الاقتصادي في العصر الحدیث إلى غایة  592في المواد من         ّ التجاري  في القانون      

ر 715 ّ  مكر  إن استقراء الأحكام التي تنظم شركة المساهمة تجعلنا نستنبط . ، وذلك لأهمیتها132  

  :خصائصها كالآتي

  

  الحد الأدنى لعدد الشركاء -1

ّ  المشر عوضع  الفقرة الثانیة من  592 ّ    م ادةحد أدنى لعدد الشركاء بنصه في ال         ّ الجزائري       

ولا یمكن أن یقل عدد " :یليعلى ما  08-93المعدلة بالمرسوم التشریعي رقم        ّ التجاري  القانون 

  ." )7(الشركاء أقل من سبعة 
  

  .واستثنى في القرة الموالیة هذا الشرط بالنسبة للشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة

وتجدر الإشارة أن اشتراط الحد الأدنى لعدد الشركاء بسبعة قد یعیق تأسیس هذا النوع من 

الشركات، وعادة ما یلجأ أصحاب الأموال إلى التحایل وتوزیع ستة أسهم على ستة أشخاص مثلا 

  .للتمكن من تأسیس هذا النوع من الشركات
  

ّ  المشر عوتجنبا لذلك قام  ن شركة المساهمة تدعى شركة الفرنسي باستحداث نوع آخر م     

  .2، والتي یمكن أن تتأسس من شخص واحد1المساهمة المبسطة

  

  مسؤولیة المساهم المحدودة -2

تتحدد مسؤولیة المساهم في شركة المساهمة بمقدار الحصة المساهم بها، إذ لا یمكن 

  .إلیهامطالبته بما یفوق هذه القیمة مهما بلغت دیون الشركة والخسائر التي تتعرض 

                                                           
فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار الغرب  1

  .136.، ص2007للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
2 La société par actions simplifiée (SAS) est la seule société par actions pouvant être constituée avec 

une seule personne. Elle permet une grande flexibilité dans le choix des clauses statutaires. Pour plus 
de détails veuillez voir Paul LE CANNU, Bruno DONDERO, Droit des sociétés, 3eme éd,  
Montchrestien, Paris,2010 ,P.647. 
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وبالتالي . ة       ّ التجاری  ومن هذا المنطلق لا یكتسب المساهم صفة التاجر، ولا تشترط فیه الأهلیة 

یجوز للقاصر أن یستثمر أمواله في شركة المساهمة عن طریق الولي أو الوصي بإتباع أحكام 

  .1الولایة على المال

  

  رأس مال شركة المساهمة -ـ 3

باختلاف طریقة التأسیس، بحیث لا یقل عن خمسة یختلف رأس مال شركة المساهمة 

أما إذا تم اتباع طریقة . ملایین دینار جزائري إذا ما كنا بصدد التأسیس باللجوء العلني للادخار

الفقرة الأولى  594 ّ    م ادةال(التأسیس الفوري فیجب أن لا یقل عن ملیون دینار جزائري كحد أدنى 

مساهم بها فتشمل الحصص النقدیة والعینیة دون حصة أما الحصص ال ).       ّ التجاري  من القانون 

وهي عبارة عن أسهم قابلة للتداول وهي أهم خاصیة تنفرد بها شركة المساهمة عن باقي . العمل

  ).       ّ التجاري  من القانون  592 ّ    م ادةال(الشركات 

  

  عنوان شركة المساهمة -4

أن         ّ التجاري  من القانون  593 ّ    م ادةُ                                                ی ستمد عنوان شركة المساهمة من نشاطها، إذ أوجبت ال  

مثلا . ، بالإضافة إلى رأس المال"شركة مساهمة"یكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة أي 

 .دج14.000.000.000شركة اتصالات الجزائر شركة مساهمة برأس مال مقداره 

  

برمها     ً                                                                     ونظرا  لأهمیة عنوان شركة المساهمة، إذ یذكر في جمیع العقود والمستندات التي ت

ّ  المشر عالشركة مع الغیر، رتب  ً                        جزاء  على تخلف ذلك إذ تنص ال      :        ّ التجاري  من القانون  833 ّ    م ادة   

دج رئیس شركة المساهمة والقائمون بادارتها 50.000دج إلى 20.000یعاقب بغرامة من "

ركة ومدیروها العامون أو مسیروها الذین أغفلوا الإشارة على العقود والمستندات الصادرة من الش

ومكان " شركات المساهمة"                                ً          ً                      والمخصصة للغیر  اسم الشركة مسبوقا  أو متبوعا  فورا بالكلمات الآتیة 

  ."مركز الشركة وبیان رأس مالها

    

                                                           
  .134.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 1
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  شركة المساهمة البسیطة :خامسا

، المعدل والمتمم لأحكام 09-22وهي شكل من الشركات استحدث بموجب القانون رقم 

ّ  المشر ع، وهي شركة تتكون من أسهم  ألغى 1       ّ التجاري  القانون  فیها الحد الأدنى من عدد الشركات      

ویمكن أن تؤسس من شریك واحد یصطلح علیها في .  في شركة المساهمة )07( سبعةوالمقدر ب

  .هذه الحالة بشركة المساهمة البسیطة ذات الشخص الواحد

  

ّ  المشر عأبرز انتقاد یوجه إلى  علول لماذا لم یسري على نفس نحو ما لة هو في هذه الحا     

قضى به في شركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تتكون من شریك واحد واصطلح علیها 

التي تنص        ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةذلك أن مصطلح شركة یتعارض مه نص ال. بالمؤسسة

  .نفسهأن الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، ولا یمكن للعقد أن یتعاقد مع 

  

  شركة التوصیة بالأسهم :سادسا

یرجع ازدهار هذا النوع من الشركات إلى القرن الثامن عشر، حیث استقطبت أصحاب 

رؤوس الأموال لما تتمتع به من سهولة في التأسیس لاسیما رأسمالها الذي یقسم إلى أسهم قابلة 

من قبل شریك متضامن  للتداول وتكون مسؤولیة المساهم محدودة، إلى  جانب حصص مساهم بها

  .2یتحمل مسؤولیة مطلقة  عن دیون الشركة

  

ّ  المشر عنظم    08- 93بموجب المرسوم التشریعي رقم  1993هذا النوع من الشركات سنة      

 .10ثالثا  715ثالثا إلى  715في المواد من         ّ التجاري  المعدل والمتمم للقانون 
  

ما         ّ التجاري  من القانون  544 ّ    م ادةصلب الة المذكورة في        ّ التجاری  وعلیه، تعتبر كل الشركات 

ّ  المشر علهذا ذكرها . عدا شركة المحاصة شركات تجاریة بحسب الشكل  ولو كان موضوعها مدنیا      

  .من ذات القانون 03 ّ    م ادةفي نص ال

  

                                                           
سبتمبر  26، الصادر في 59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2022ماي  05، المؤرخ في 09-22القانون رقم  1

  .2022ماس 14،  الصادرة بتاریخ 32، المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة العدد 1975
  .345.نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 2
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 السفتجة :الثانيالفرع 

ة المطلقة مهما كانت طبیعة الشخص المتعامل بها        ّ التجاری  السفتجة هي سند یأخذ الصفة 

ّ  المشر عألزم . لأنه عمل تجاري بحسب الشكل إفراغها في قالب شكلي یتضمن أمرا بالدفع من      

الساحب إلى المسحوب علیه باعتباره مدینا له إلى المستفید أو الحامل لهذا السند باعتباره دائنا 

  .جل معین أو قابل للتعیینللساحب بملغ نقدي بمجرد الإطلاع أو في أ

  

  :لما سبق، السفتجة ثلاثیة الأطراف تتكون من     ً وفقا  وعلیه و  

 الساحبLe tireur :  هو من یقوم بتحریر السفتجة ویصدر الأمر بالدفع ویوقع

  .علیها، ویسلمها إلى المستفید، وهو دائن في نفس الوقت للمسحوب علیه

  المسحوب علیهLe tiré :  هو الشخص الذي یوجه إلیه أمر دفع السفتجة من

ذا قبلها یتحول إلى دائن أصلي   .                                   ٕ                             الساحب، غیر أنه غیر ملزم بقبولها، وا 

 المستفیدLe bénéficiaire :  هو الشخص الذي صدر الأمر بالدفع لصالحه، فیكون

  .1مستفیدا من مبلغ السفتجة

  

  :یليلإنشاء السفتجة یتطلب الأمر توفر شروط موضوعیة وشكلیة وفق ما 

  

  الشروط الموضوعیة :أولا

  :وتتمثل في الرضا والمحل والسبب وفق التفصیل الآتي

  

  الرضا -1

ویتجسد رضا الساحب باعتباره المنشئ للسفتجة من خلال تحریرها، ورضا المستفید من 

  .       ّ التجاري  خلال قبوله الوفاء عن طریق هذا السند 
  

  .، وأن یكون خالیا من العیوب)ة       ّ التجاری  الأهلیة (ولا بد أن یصدر الرضا عن ذي أهلیة 

  

                                                           
  .19. ، ص2008بلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة،دار هومه، الجزائر، سنة  1
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النیابة في التعاقد؟ وكذلك سحب سفتجة واستنادا إلى مما سبق نتساءل فیما إذا كانت تجوز 

  لحساب الغیر؟

  

، نجدها تجیز سحب السفتجة        ّ التجاري  الفقرة الثالثة من القانون  393 ّ    م ادةبالرجوع إلى ال

بواسطة وكیل بشرط أن تكون هناك وكالة، وأن یلتزم الوكیل في حدود الوكالة المخولة له، وذلك 

  .تحت طائلة تحمل المسؤولیة الشخصیة

  

على         ّ التجاري  من القانون  391 ّ    م ادةما بالنسبة لسحب السفتجة لحساب الغیر، فقد نصت الأ

ذلك؛ أي یحرر الساحب السفتجة لحساب شخص آخر باسمه الشخصي، ویتم اللجوء إلیها لاخفاء 

ویستوجب الأمر هنا إخطار . الساحب الحقیقي كأن یكون من الأشخاص الممنوعین من التجارة

  .لأن علاقة الدین تكون بین الساحب الآمر والمسحوب علیهالمسحوب علیه 

  

  المحل والسبب -2

یعتبر المحل من الشروط الأساسیة لصحة الالتزام الصرفي، وهو العملیة القانونیة التي  

تراضى الطرفان على تحقیقها، ومحل الالتزام هو ما تعهد به المدین، یشترط أن یكون معینا أو 

، كما یشترط أن یكون مشروعا وغیر مخالف       ّ المدني  من القانون  94 ّ    م ادةلل     ً طبقا  قابلا للتعیین 

لا كان باطلا بطلانا مطلقا استنادا إلى ال من القانون  93 ّ    م ادة                            ٕ                                      للنظام العام والآداب العامة وا 

  .      ّ المدني  

  

ومحل الالتزام الصرفي في السفتجة لا یمكن أن یكون إلا مبلغا نقدیا مكتوبا في السفتجة  

قام والأحرف، یتعین على المدین الصرفي أو المسحوب علیه أن یسدده للمستفید أو الحامل بالأر 

الشرعي عند حلول تاریخ الاستحقاق، وهو نفس المبلغ الواجب دفعه للمظهرین عند تظهیر 

  .1السفتجة

  

                                                           
: للمزید من التفصیل أنظر أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري، الكتاب الأول 1

  .وما یلیها 121. ، ص2016، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة -فتجةالس- السندات التجاریة 
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أما سبب إنشاء الالتزام الصرفي، فیشترط فیه ما یشترط في ركن السبب في القواعد العامة  

فكل التزام صرفي وقع علیه الساحب یشترط أن یكون .                    ً          وجوب أن یكون موجودا ، ومشروعا من

ومن هذا المنطلق تعتبر سفاتج . 1مبنیا على سبب قانوني غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

  .المجاملة التي یكون الغرض منها خلق ائتمان وهمي باطلة لعدم مشروعیة السبب

  

  الشروط الشكلیة :ثانیا

على البیانات الشكلیة الواجب توفرها في السفتجة         ّ التجاري  من القانون  390 ّ    م ادةلقد نصت ال

  :یليوهي كما 

 ؛تسمیة السفتجة لتبیان نوع السند 

 ؛أمر غیر معلق على قید أو شرط 

 أن یسحب الساحب         ّ التجاري  من القانون  391 ّ    م ادةإسم المسحوب علیه؛ وأجازت ال

سفتجة على نفسه أي یكون ساحب ومسحوب علیه، ویمكن تصور ذلك في حالة 

 ؛الشركة وفروعها

 إما لدى         ّ التجاري  من القانون  410 ّ    م ادةتاریخ الاستحقاق؛ والذي یكون حسب ال

الاطلاع، أو بعد مدة معینة من الاطلاع، أو بعد مدة محددة من إنشاء السفتجة أو 

 ؛في یوم محدد

  المكان الذي یجب فیه الدفع، وفي حالة عدم تحدیده یعتبر مكان الدفع موطن

 ؛المسحوب علیه

 ؛إسم المستفید 

 ؛بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه 

 توقیع ساحب السفتجة.  

  

  :إن جزاء الإخلال ببیان من البیانات هو البطلان، ما عدا البیانات الآتیة التي لا تؤثر وهي

 ؛اق، تصبح السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاعتخلف تاریخ الاستحق  

                                                           
  .131. ، صالسابقالمرجع  ،أحمد دغیش 1
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 ؛تخلف مكان الدفع، تصبح السفتجة واجبة الدفع في موطن المسحوب علیه  

 تخلف مكان الإنشاء، یعتبر مكان الإنشاء موطن الساحب.  

  

ویجوز إدراج بیانات اختیاریة بالإضافة إلى البیانات الإلزامیة السابق ذكرها، على سبیل 

   :المثال

الأصل أن یكون محل الوفاء هو موطن المسحوب علیه إلا أنه  :محل الوفاء المختارشرط 

قد تسحب السفتجة على شخص آخر یعین لذلك، خشیة من أن یكون المسحوب علیه متغیبا عند 

و هذا الأخیر . میعاد الاستحقاق، أو یكون محل الوفاء بعیدا  فیذكر الوفاء في مكان شخص آخر

  .1یه إذ لا یقوم بالدفع إلا إذا كان مدینا لمن عینه، ویعتبر نائبا عنه في الدفعلا یعتبر مسحوب عل

  

من القانون  431 ّ    م ادةونصت على ذلك ال :شرط الرجوع بلا مصاریف أو بدون احتجاج

؛ والذي یعفي الحامل من تحریر محضر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء؛ والذي یعد         ّ التجاري  

  . تابة الضبط في محكمة موطن المسحوب علیه ویستلزم تحریره نفقاتإجراء رسمي یتم في ك
  

ویفید أن الساحب یستبعد التزامه بالضمان على عاتقه وعلى عاتق  :شرط عدم الضمان

جمیع المظهرین للسفتجة في مواجهة الحامل، وحتى یمكن الساحب من إدراج ذلك یجب أن یكون 

الفقرة الرابعة من القانون  394 ّ    م ادةلل     ً طبقا  ومع ذلك . قد قدم فعلا مقابل الوفاء للمسحوب علیه

ن یعفي نفسه من شرط عدم ضمان القبول فقط ولیس عدم ضمان ، یمكن للساحب أ       ّ التجاري  

 .على عكس الحامل الذي یمكنه إدراج شرط عدم ضمان القبول وعدم ضمان الوفاء. الوفاء

  

أنه إذا وضع الساحب شرط عدم ضمان القبول، وتقدم  الإشارةوفي ذات السیاق تجدر 

الحامل للمسحوب علیه لقبول السفتجة وقبلها هذا الأخیر فان قبوله یعد صحیحا، أما في الحلة 

  .التي یرفض فیها القبول، فلیس للحامل حق تحریر محضر الاحتجاج لعدم القبول

  

                                                           
الأسانید التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الخامسة عشر، دار هومه،  لمزید من التفصیل أنظر نادیة فوضیل، 1

: الفقرة الرابعة من القانون التجاري، والتي تنص 391وأنظر أیضا المادة وما یلیها،  44. ، ص.2015 الجزائر، سنة

  ..."ویمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغیر"....
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سفتجة في عدة نظار وعدة  وفي ذات سیاق الشروط الشكلیة نتساءل عن إمكانیة تحریر

  نسخ؟ وكذلك الأثر المترتب في حالة التحریف؟
  

  :بالنسبة للتساؤل الأول، یستوجب الأمر التفرقة بین النظیر والنسخة

نسخ أصلیة مرقمة، إذ الأصل هو سحب السفتجة بنظیر  Exemplaire إذ یراد بالنظیر

لا یصبح كل واحد منها حقا واحد، ولكن أجاز القانون سحب سفاتج بعدة نظائر متطابق           ٕ                         ة ومرقمة وا 

 .مستقلا
  

لكي یكون الحامل على ......." ادفعوا بمقتضى هذا النظیر الأول"ویكتب على أحدها عبارة 

ّ  المشر عیعتبر         ّ التجاري  من القانون  456 ّ    م ادةوبالرجوع إلى ال. بینة من أمره الوفاء باحدى النظائر      

مبرئ للذمة، ولم یشترط أن الوفاء على هذا النحو یبطل النظائر الأخرى على أن یبقى المسحوب 

  .علیه ملتزما بالوفاء بموجب كل نظیر مقبول منه لم یسترده

  

ّ  المشر عكما تجدر الملاحظة أن  اشترط ترقیم النظائر         ّ التجاري  من القانون  455 ّ    م ادةفي ال     

ط ذكر عدد النظائر على كل نظیر، وكان ذلك حتما سیسهل على المسحوب علیه معرفة ولم یشتر 

  .عدد النظائر الذي یستوجب علیه استرجاعها عند الوفاء
  

، لا یمكن الوفاء بالنسخة وحدها یجب أن Une copieأما النسخة هي صورة طبق الأصل 

ماد على النسخة في اثبات ملكیة وتحریر سفتجة بعدة نسخ یمكن من الاعت. تكون مرفقة بالأصل

  .1السفتجة في حالة ضیاعها أو سرقتها

  

، والذي اعتبرت أن        ّ التجاري  من القانون  460 ّ    م ادةأما حالة تحریف السفتجة فقد عالجتها ال

الموقعین على السفتجة بعد التحریف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، أما الموقعون  الأشخاص

  .علیها قبل التحریف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي

    

                                                           
  .من القانون التجاري 423و 422و  421أنظر المواد  1
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         ّ التجاري  من القانون  02 ّ    م ادةة الأخرى المذكورة في صلب ال       ّ التجاری  الأعمال  :الثالثالفرع 

هدفها، والعملیات المتعلقة بالمحلات  والمتمثلة في وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان

  .ة المتعلقة بالتجارة البحریة والجویة       ّ التجاری  ة بالإضافة إلى العقود        ّ التجاری  

  

  وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها :أولا

یقصد بمكاتب الأعمال تلك التي تؤدي خدمة للجمهور مقابل أجر معین أو مقابل نسبة من 

  .لإبرامها قیمة الصفقة التي توسطت

  

یمكن أن تقدم وكالات ومكاتب الأعمال خدمات متنوعة، ویمكن أیضا أن تختص بخدمات 

  .الخ....معینة كوكالات الإعلان ووكالات السیاحة والأسفار، ووكالات الأنباء

  

ة التي تباشرها هذه الوكالات هي عبارة عن بیع المجهود الذي        ّ التجاری  وعلیه فإن الأعمال 

  .المكتب أو المستخدمین، وهي جهود یمارسها قصد تحقیق الربح من وراءهایبذله صاحب 
  

ة بسبب الشكل أو التنظیم التي تباشر به        ّ التجاری  ویتصف نشاط المكاتب والوكالات بالصفة 

  . 1وعلیه یمكن القول أنه أضفیت علیها تلك صفة حمایة للغیر المتعامل معها. أعمالها

  

  ة       ّ التجاری  لمحلات العملیات المتعلقة با :ثانیا

ّ  المشر عاعتبر  جمیع التصرفات المتعلقة         ّ التجاري  من القانون  03 ّ    م ادةفي نص ال         ّ الجزائري       

. ة بحسب الشكل       ّ التجاری  والواردة علیه من بیع وشراء وتأجیر ورهن من الأعمال         ّ التجاري  بالمحل 

  .بصرف النظر عن شخصیة القائم بها سواء كان تاجر أو غیر تاجر
   

إلا أن إطلاق ذلك باعتبار جمیع التصرفات الواردة علیه تجاریة سیؤدي لا محال إلى اعتبار 

بیع شخص لمحل تجاري آل إلیه عن طریق الإرث أو الوصیة أو الهبة على أنه من الأعمال 

ن كان البائع غیر تاجر       ّ التجاری     .2   ٕ                      ة وا 

  

                                                           
  . 81.رابح بن زارع، المرجع السابق، ص  1
  .76. عمورة عمار، المرجع السابق، ص  2
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  والجویةة المتعلقة بالتجارة البحریة        ّ التجاری  العقود  :ثالثا

ة كل عقد خاص        ّ التجاری  ، یأخذ الطبیعة        ّ التجاري  من القانون  3 ّ    م ادةاستنادا إلى نص ال

بالتجارة البحریة أو الجویة؛ كإنتاج السفن والطائرات وبیعها أو إیجارها أو رهنها، وكذا بیع أو شراء 

  .1أما شراء سفینة أو طائرة للنزهة یخرج عن نطاق ذلك. الأدوات اللازمة لها
  

وفي نفس السیاق، تمت الإشارة مسبقا إلى التضارب في تكییف هذه الأعمال بین نصي 

ّ  المشر عولرفع ذلك یتوجب على .        ّ التجاري  من القانون  03 ّ    م ادة، وال02 ّ    م ادةال   -إما     
  

من القانون  03 ّ    م ادةسابق الذكر، في ال 27- 96من الأمر رقم  04 ّ    م ادةإدراج أحكام ال

ً                                  لجعل كل العقود المتعلقة بالتجارة البحریة أعمالا  تجاریة بحسب الشكل مهما كانت صفة         ّ التجاري                                                

 .الشخص القائم بها وهما كان عدد العملیات
  

دراجها في صلب ال 03 ّ    م ادةأو إلغاء الفقرة الأخیرة من نص ال  .02ّ    م ادة                  ٕ                 من ذات القانون،  وا 

لا یتوجب  ّ  المشر ععلى                                       ٕ         وذلك أقرب للصواب من أجل رفض التناقض، وا  التدخل لتفسیر بدقة      

  .2أنواع العقود المتعلقة بالتجارة البحریة التي تعتبر تجاریة بحسب الشكل

  

  ة بالتبعیة والمختلطة       ّ التجاری  الأعمال  :الثانيالمطلب 

ّ  المشر علقد نص  من القانون  04 ّ    م ادةة بالتبعیة في نص ال       ّ التجاری  على الأعمال          ّ الجزائري       

              ً      ً                                                   أضاف الفقه نوعا  رابعا  من الأعمال اصطلح علیه بالأعمال المختلطة، وذلك نظیر ، بینما        ّ التجاري  

  :فیما یلي تفصیل لذلك. الإشكالات التي تثیرها النزاعات ذات الطابع المختلط

  

  ة بالتبعیة       ّ التجاری  الأعمال  :الأولالفرع 

  :ونطاقها وفیما یلي شرح لمضمون النظریة وأهمیتها، ثم أساسها

    

                                                           
  .53.سحري، المرجع السابق، ص فضیلة  1
  .وما یلیها 96.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  2
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  مضمون النظریة وأهمیتها :أولا

نتیجة احترافه القیام بأعمال تجاریة، غیر أن نشاط التاجر لا  یكتسب الشخص صفة التاجر

هناك حیاته العادیة التي         ّ التجاري  یقتصر على ممارسة هذه الأعمال وحدها، إذ بجانب نشاطه 

نیة لا علاقة لها كما أنه یقوم بتصرفات قانو . تقتضي شراء حاجاته الشخصیة ومتطلبات أسرته

بالتجارة كالهبة وغیرها من التصرفات التي تتصل بحیاته كفرد عادي، ومن ثم تبقي لها الصفة 

  .ة      ّ المدنی  
  

ومن جانب آخر هناك العدید من الأعمال والتصرفات التي یقوم بها التاجر تتصل بمهنته 

ن لم تكن كذلك بطبیعتها       ّ التجاری   یحتاجها في إطار تجارته  نهمدنیة لكفهي أعمال في الأصل .     ٕ                       ة، وا 

  .فتصبح تجاریة بالتبعیة.                          ً       ُ وتكملها وترتبط بها ارتباطا  وثیقا  
  

ة بالتبعیة هي أعمال مدنیة بطبیعتها، ولكنها تعد تجاریة بسبب صدورها من        ّ التجاری  فالأعمال 

نما في مهنة                                                                           ٕ             تاجر لحاجات تجارته وتبعتها له؛ بما یفید أن مصدر هذه الأعمال لیس بطبیعتها وا 

  . القائم بها
  

إلى العملاء، أو یشتري أثاثا         ّ التجاري  إذ التاجر الذي یقتني سیارة لنقل بضائع محله 

الخ تكون هذه التصرفات مدنیة بطبیعتها، مع ذلك یكیف الشراء بأنه عمل ....ات لمحلهكتجهیز 

  .تجاریا بالتبعیة
  

ویستند هذا النوع من الأعمال إلى النظریة الشخصیة، لأن التاجر هو الذي یضفي الصفة 

  .       ّ المدني  ة على العمل        ّ التجاری  
  

ر على الأعمال التابعة لنشاط التاجر، ة بالتبعیة یقتص       ّ التجاری  وبما أن نطاق نظریة الأعمال 

. ة       ّ التجاری  التابع لعمل تجاري منفرد قام به شخص غیر تاجر، لا یكتسب الصفة        ّ المدني  فإن العمل 

فإذا اشترى غیر تاجر بضاعة لأجل بیعها بربح، ثم تعاقد على نقلها فإن النقل لا یكتسب الصفة 

  .ة بالنسبة إلیه       ّ التجاری  
  



حقوق مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك  

 

46 
 

 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

ة بالتبعیة وهي في الأصل أعمال تجاریة       ّ المدنی  ة بالتبعیة، الأعمال     ّ جاری  الت ُ             وی قابل الأعمال 

وعلى هذا . ة      ّ المدنی  بطبیعتها، ولكنها اعتبرت مدنیة بالتبعیة لصدورها من غیر تاجر وتعلقها بمهنته 

الأساس یعتبر عملا مدنیا بالتبعیة شراء مدیر المدرسة الكتب لبیعها للتلامیذ،  أو شراء المزارع 

فهذه الأعمال هي شراء من أجل البیع، أي تجاریة .  نادیق والأكیاس التي یعبئ فیها محصولهللص

  .1بطبیعتها، غیر أنها تابعة لمهنة مدنیة
  

ة بالتبعیة هي من ابتكار الفقه والقضاء،  ذلك أن الأعمال        ّ التجاری  إن نظریة الأعمال 

ّ  المشر عة بطبیعتها والتي عددها        ّ التجاری   لم تحقق شمول النظام القانوني لكافة الأعمال،  فضلا على      

أن تأطیرها لم یحقق الحمایة القانونیة للمتعاملین مع التاجر في كل صور التعامل التي تقتضیها 

  . التجارة
  

ة بحسب أصلها،       ّ المدنی  لذا اجتهد الفقه والقضاء، وتجسدت جهودهم في استحداث الأعمال 

  .لصدورها من تاجر ة       ّ التجاری  وتكتسب الصفة 
  

  -ة بالتبعیة في جوانب أساسیة یمكن حصرها في       ّ التجاری  وتتجسد أهمیة نظریة الأعمال 

، ذلك لأنها تسلم في        ّ التجاري  والعمل        ّ المدني  تتغلب النظریة على صعوبة التفرقة بین العمل 

تاجر بمناسبة ة متى باشرها        ّ التجاری  للعمل، لكنها تضفي علیه الصفة        ّ المدني  البدایة بالطابع 

  .ممارسة تجارته
 

تؤدي هذه النظریة إلى توحید النظام القانوني لأعمال التاجر، إذ طالما وقعت هذه الأعمال 

ً                                                      بمناسبة ممارسة تجارته، فإنها تعد أعمالا  تجاریة بالتبعیة، فتخضع لنظام قانوني موحد هو القانون                                       

ً       ولو كانت في الأصل أعمالا  مدنیة        ّ التجاري                        .  
 

  .2       ّ التجاري  ة إلى اتساع نطاق القانون        ّ التجاری  ریة الأعمال تؤدي نظ

  

                                                           
  .وما یلیها 141.زهیر عباس كریم، وحلو أبو الحلو، المرجع السابق، ص  1
  .144.، صنفسهالمرجع   2
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  ة بالتبعیة وشروطها       ّ التجاری  أساس نظریة الأعمال  :ثانیا

  .ة بالتبعیة على أساسین رئیسیین، أحدهما قانوني والآخر منطقي       ّ التجاری  تقوم نظریة الأعمال 

؛ ولا تقوم نظریة التبعیة        ّ التجاري  من القانون  04 ّ    م ادةفهو نص الأما عن الأساس القانوني 

على كل أعمال التاجر، بل إنها قاصرة على الأعمال التي یقوم بها لغایات تجاریة فقط، كما هو 

فإذا انقطعت الصلة بین العمل، وتجارة التاجر فإن . المشار إلیها 04 ّ    م ادةفي صریح صلب نص ال

  .ة      ّ المدنی  العمل یحتفظ بأصله وطبیعته 
  

ة على كل الأعمال        ّ التجاری  فإن المنطق یقتضي أن تمتد الصفة ، الأساس المنطقيأما عن 

  .            ً    ، وتكون لازمة  له       ّ التجاري  التي تتبع نشاطه 
  

  :ة بالتبعیة في       ّ التجاری  وتتجسد شروط الأعمال 

 وعلیه یراد بالتاجر وفق ما سیلي  -توافر صفة التاجر في الشخص القائم بالعمل

     ً وفقا  تفصیله في الفصل الثاني كل شخص یمارس عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له 

؛ سواء كان الشخص طبیعي أو معنوي أي        ّ التجاري  من القانون  الأولى ّ    م ادةلنص ال

تاجر ویجب التنویه أنه لا یشترط في الطرف الثاني المتعاقد مع ال. ة       ّ التجاری  الشركات 

 .أن یكون تاجرا

 ویكون لغایة        ّ التجاري          ً         أي متعلقا  بنشاطه  :أن یكون العمل مرتبطا بتجارة التاجر ،

ن لم یكن القصد منه المضاربة وتحقیق الربح  .1            ٕ                                         تجارته حتى وا 
  

كیفت جمیع الالتزامات بین التجار         ّ التجاري  من القانون  2الفقرة  04 ّ    م ادةویجب التنویه أنه ال

  .2مهما كان مصدرها عقدي أو غیر عقدي تجاریة

  

  . ة بالتبعیة       ّ التجاری  ویثار بهذا الصدد التساؤل حول مسألة إثبات تجاریة الأعمال 
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ولعل الإجابة تكمن في وجوب المدعي أن یثبت أولا أن من صدر منه العمل یتمتع بالصفة 

العمل متعلقا بممارسة التجارة أو حاجات متجره، وذلك بالاعتماد على  ة، وأن یكون ذلك       ّ التجاری  

إلا في حالة . والمسألة مبدئیا بینة یسهل استنتاجها من الوقائع المادیة .كافة وسائل الإثبات

في العملیة         ّ التجاري  اقتراض التاجر مبلغا من المال دون تحدید السبب، فهنا یرجح افتراض الطابع 

    .1ة      ّ المدنی  لعكس أي الصفة إلا أن یثبت ا

  

  ة بالتبعیة       ّ التجاری  نطاق نظریة الأعمال  :ثالثا

ة التي نص علیها        ّ التجاری  ة بالتبعیة أكثر اتساعا من الأعمال        ّ التجاری  إن نطاق الأعمال 

، وذلك لأنها تنطبق على جمیع التزامات التاجر        ّ التجاري  من القانون  03و 02القانون في المادتین 

بتجارته سواء كان مصدرها العقد أو غیره من مصادر الالتزام الأخرى كالعمل غیر المتعلقة 

  الخ...، أو الإثراء بلا سبب)الفعل الضار(المشروع 
  

ت لنظریة التبعیة في مجال الالتزامات التعاقدیة وفي مجال الالتزامات غیر       ً تطبیقا  وفیما یلي 

  .التعاقدیة

  

  الالتزامات التعاقدیة -1

ة بحسب أصلها، متى باشرها       ّ المدنی  ة بالتبعیة على جمیع العقود        ّ التجاری  تطبق نظریة الأعمال 

وهي عقود عدیدة نذكر منها عقد الإیجار  كأن یؤجر التاجر عقارا . التاجر بمناسبة ممارسة تجارته

لأغراض وكذا عقود النقل التي یبرمها التاجر . یزاول فیه تجارته، أو قطعة أرض لتخزین بضاعته

بالإضافة إلى . تجاریة، وأیضا عقود الإعلان والنشر في الصحف أو التلفزیون لترویج بضاعته

العقود الصرفیة كعقود الودائع النقدیة واستئجار الخزائن الحدیدة وفتح الحسابات الجاریة 

تأمین أیضا یدخل في طي ذلك عقود التأمین التي یبرمها التاجر ل. والاعتمادات وخطابات الضمان

من السرقة أو الحریق أو تأمین مسؤولیته عن المخاطر التي قد یتعرض لها         ّ التجاري  محله 

  .مستخدمیه
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 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

ة بالتبعیة وهي        ّ التجاری  إلا أن هناك بعض العقود أثارت إشكالیة حول تكییفها من الأعمال 

ابل أجر فقد یستعین التاجر حتما في إطار ممارسة تجارته بمستخدمین یعملون مق. عقد العمل

فذهب بهذا . 1معین فتنشأ علاقة تبعیة بینهم وبین التاجر صاحب العمل أو الهیئة المستخدمة

الصدد رأي من الفقه إلى اعتبار أن عقد العمل هو عقد مدني بالنسبة لطرفیه التاجر والعامل، 

الراجح  إلا أن الرأي.        ّ التجاري  وذلك أن هذا العقد یخضع لأحكام خاصة تخرج عن نطاق القانون 

هو اعتباره عقد تجاري بالتبعیة بالنسبة للتاجر، وعقد مدني بالنسبة للطرف الآخر؛ إذ بینما یتعلق 

  .هذا العقد بتجارة صاحب العمل فإنه یتعلق بالنسبة للعاملین ببذل مجهودهم في مقابل أجر
  

فوائد تؤكد حمایته                                       ً                               وتظهر أهمیة هذا الرأي في أنه یحقق مزیدا  من المزایا للعامل، ویمكنه من 

إذ توقف التاجر عن دفع أجور عماله یمكن أن . من صاحب العمل خاصة بالنسبة لنظام الإفلاس

  .یؤدي بهم إلى المطالبة بشهر إفلاسه باعتبارهم دائنین له، والعقد یعد تجاریا بالتبعیة بالنسبة له

  

  الالتزامات غیر التعاقدیة -2

لتبعیة على جمیع الالتزامات الناشئة عن مصادر الالتزام ة با       ّ التجاری  ُ                  ت طبق نظریة الأعمال 

إذ تطبق على الالتزامات التي یكون مصدرها الفعل الضار أو العمل غیر  .الأخرى غیر العقد

ومن الأفعال الضارة التي تقع بمناسبة ممارسة التجارة أفعال المنافسة غیر المشروعة . المشروع

لتاجر آخر، أو تقلید علامة تجاریة له أو         ّ التجاري  لید الاسم التي یقوم بها التاجر كسرقة أو تق

  .التشهیر بسمعة تاجر آخر
  

من تاجر بمناسبة ممارسة تجارتهـ كانت مسؤولیته عن التعویض  فإذا وقعت هذه الأعمال

ویطبق ذات المبدأ في شأن مسؤولیة التاجر عن الأضرار التي تقع بفعل . عنها تجاریة بالتبعیة

وكذلك مسؤولیته عن الأشیاء التي یستخدمها . مستخدمیه أو خطئهم أثناء تأدیة مهامهم أو بسببها

  .في تجارته

  

                                                           
  .148.زهیر عباس كریم، وحلو أبو الحلو، المرجع السابق ، ص 1



حقوق مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك  

 

50 
 

 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

أیضا التزام التاجر بالتعویض عن الأضرار التي أحدثتها مركبته أثناء نقل  ویعتبر تجاریا

البضائع المعدة للتسلیم للعملاء، أو تلك الأضرار الناجمة عن انفجار آلة من آلات مصنعه أدت 

  .إلى خسائر مادیة أو جسمانیة
  

كان في مركز وتتحقق تجاریة ذلك إذا كان التاجر هو المسؤول عن الفعل الضار، أما إذا 

  .المتضرر والمسؤول عن الضرر شخصا مدنیا، فحتما یعتبر العمل مدنیا بالنسبة له
  

ة بالتبعیة الالتزام الذي یكون مصدره الإثراء بلا سبب،        ّ التجاری  كذلك یدخل في نطاق الأعمال 

بلا سبب  فإذا أثري التاجر. للتاجر        ّ التجاري  وذلك بشرط وجود علاقة بین هذا الإثراء وبین النشاط 

                          ً                           فإذا دفع له أحد عملائه مبلغا  من المال زیادة على ما هو . التزم برد ما أثري به على حساب غیره

  .1مستحق، یلزم برده
  

ذا قام شخص بعمل من أعمال الفضالة التي تحقق مصلحة عاجلة للتاجر؛ كم ا لو باع  ٕ                                                                  وا 

قام الفضولي بالوفاء بورقة أو . الناقل البضائع وشیكة التلف لحساب التاجر دون تفویض منه

تجاریة المسحوبة على التاجر تجنبا لتحریر احتجاج عدم الدفع ضد التاجر المدین، ألزم هذا 

  .الأخیر برد قیمة ما تم الوفاء به، وتكون هذه الالتزامات تجاریة بالتبعیة متى تعلقت بتجارته
  

    ً                   مصدرا  من مصادر الالتزام  ویمكن أن یكون مصدر التزام التاجر القانون، لأن هذا الأخیر

        ّ التجاري  ة، والتزام التاجر بالتأمین على المحل        ّ التجاری  كالتزام التاجر بدفع الضریبة على الأرباح 

  .2الخ تعتبر كلها تجاریة متى تعلقت بتجارته...والعمال

  

  ة المختلطة       ّ التجاری  الأعمال  :الثانيالفرع 

ة محل الدراسة في هذا الفرع بالطابع المختلط نظرا لكونها تعتبر تجاریة        ّ التجاری  تتسم الأعمال 

  . بالنسبة لأحد طرفي العقد ومدنیة بالنسبة للطرف الآخر
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ة التبعیة، كما تسري        ّ التجاری  ة المختلطة لیشمل حتى الأعمال        ّ التجاری  ویتسع نطاق الأعمال 

ن دفع تعویض لشخص صدمته سیارة أیضا على مسؤولیة التاجر عن الفعل الضار كمسؤولیته ع

  . یستخدمها التاجر في توصیل بضاعته
  

كما یجب التنویه أنه لا یشترط أن یكون أحد الطرفین تاجرا لاعتبار العمل مختلطا، إذ العبرة 

فمثلا عقد البیع الذي یكون بین شخصین دائما بتحدید العمل المختلط تكون بصفة العمل ذاته، 

مدنیین یبیع أحدهما شیئا ورثه، ویشتریه الثاني بقصد بیعه بربح  ما یعتبر عملا تجاریا مختلطا، 

  .وهو المشتري ولو أن الطرفین لیسا بتاجرین طالما أن العمل یعتبر تجاریا بالنسبة لأحدهما 
  

ات تتعلق بالقانون واجب التطبیق على والواقع أن الأعمال المختلطة تثیر بعض الصعوب

العمل المختلط، والقضاء المختص بالنظر في النزاع الذي یثور بشأنه وقواعد الإثبات التي تطبق 

فمتى كان .... وهي صعوبات لا تثور متى كان العمل تجاریا بالنسبة للطرفین كعقد التأمین. علیه

المؤلف یعتبر تجاریا بالنسبة للناشر الذي یشتري العمل مختلطا كعقد النشر الذي یتم بین الناشر و 

فإذا اثیر نزاع . حق الملكیة الأدبیة من المؤلف، ومدنیا بالنسبة للمؤلف الذي یبیع إنتاجه الذهني

  بینهما ما هو النظام القانوني واجب التطبیق؟
  

ن أولهما فیما یتعلق بالقانون واجب التطبیق على الأعمال المختلطة هناك اتجاهان تشریعیا

والتشریع الفرنسي الذي . على العمل المختلط        ّ التجاري  التشریع الألماني الذي یطبق قواعد القانون 

  .على الطرف الذي یعد العمل مدنیا بالنسبة له والعكس       ّ المدني  یطبق قواعد القانون 
  

من حیث الاختصاص القضائي؛  فبداءة بالنسبة للاختصاص النوعي یتقرر حسب صفة أما 

زاع أمام دعى علیه؛ فإذا كان العمل تجاریا بالنسبة للمدعي ومدنیا بالنسبة للمدى علیه یرفع النالم

  .، والعكس      ّ المدني  القسم 
  

أما فیما یتعلق بوسائل الإثبات؛ فإن صفة العمل المطلوب إثباته هي التي تعین طرق 

فإذا كان العقد ذو صفة مدنیة بالنسبة للمدعى علیه، فإنه لا یجوز إثباته إلا بوسائل . الإثبات

لى أما إذا كان العقد تجاریا بالنسبة للمدعى علیه، فیحق للمدعي عندئذ اللجوء إ. ة      ّ المدنی  الإثبات 

  .ة       ّ التجاری  وسائل الإثبات 
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 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

ة التي ینظمها القانون أي        ّ التجاری  وبهذا نكون قد تطرقنا إلى مختلف أنواع الأعمال 

  .الموضوعیة والشكلیة وبالتبعیة، والتي أضافها الفقه وهي المختلطة
  

ة ناهیك عن        ّ التجاری  وفي الفصل الموالي تعریج لشروط والتزامات التاجر القائم بالأعمال 

  .       ّ التجاري  نظریة المحل 
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 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

  الثانيالفصل 

         ّ التجاري  نظریة التاجر والمحل 

ُ                                                                            ت وجب نظریة التاجر التطرق إلى ضوابط اكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبیعي، 

المستحدثة          ّ  الإلكترونی ةناهیك عن مقتضیات ممارسة التجارة . مع التعریج على الأشخاص المعنویة

بالإضافة إلى التعریج على التزامات التاجر والمتمثلة في القید في .  05-18بموجب القانون رقم 

  .ة       ّ التجاری  وكذلك مسك الدفاتر         ّ التجاري  السجل 

  

فیتم التفصیل فیها في كل ما یتحل  بمفهوم المحل وعناصره، حتى         ّ التجاري  نظریة المحل أما 

نما هو مجموعة        ّ التجاری  لا یراد به العقار أو القاعدة         ّ التجاري  یتضح جلیا للقارئ أن المحل     ٕ               ة وا 

  .لعملیات بیعه ورهنه وتأجیره عناصر تخضع لنصوص قانونیة ضابطة 

  

  نظریة التاجر :الأولالمبحث 

  :یلي تفصیل في ذلك في مطلبینفیما 

  

          ّ  الإلكترونی ةشروط اكتساب صفة التاجر مع التعریج على مقتضیات ممارسة التجارة  :الأولالمطلب 

  :یليوذلك وفق ما 
  

   اكتساب صفة التاجر شروط :الأولالفرع 

یشترط لاكتساب صفة التاجر   أنه        ّ التجاري  الأولى من القانون  ّ    م ادةُ              ی ستشف من نص ال

ّ  المشر عإضافة إلى شرط الأهلیة الذي خصه ة على وجه الاحتراف،        ّ التجاری  مباشرة الأعمال  بشروط      

  .خاصة بالنسبة للقاصر  وفصل التداخل الذي یمكن أن یقع بالنسبة لزوج التاجر

  

  ة       ّ التجاری  مباشرة الأعمال  :أولا

،        ّ التجاري  والشخص        ّ المدني  ة معیار للتمییز بین الشخص        ّ التجاری  الأعمال  إن ممارسة

ة واتخاذها مهنة معتادة للتاجر        ّ التجاری  وبالنتیجة فإنه یشترط لاكتساب صفة التاجر مباشرة الأعمال 

  .1ستقلالالإعلى سبیل 
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 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

بصورة متكررة ومستمرة ومنتظمة یتخذها مهنة  ة       ّ التجاری   ُ                            وی قصد بالاحتراف ممارسة الأعمال 

والعبرة من وضع هذا الشرط كون أن الاعتیاد في ممارسة . معتادة له لإشباع حاجیاته الخاصة

الشراء بقصد البیع بصورة (، فقیام الشخص بعمل تجاري الاحتراف یرقى لدرجةعمل تجاري لا 

  .لا یكسبه صفة التاجر )متقطعة
  

ة العلنیة في ممارستها،  غیر أنه قد یمارس        ّ التجاری  ویجب التنویه أن الأصل في الأعمال 

شخص التجارة بصفة مستترة ویتخفى وراء اسم شخص آخر لسبب من الأسباب ویظهر هذا 

وبهذا الصدد ثار خلاف حول من یكتسب صفة التاجر هل . الأخیر بصفته التاجر الحقیقي

  ؟ الشخص الظاهر أو المستتر
  

یتم         ّ التجاري  وبهذا الصدد یرى البعض أن الشخص المستتر هو التاجر باعتبار أن النشاط   

لنظریة الظاهر التي        ً تطبیقا  في حین یرى البعض الآخر أن الشخص الظاهر هو التاجر . لحسابه

   .1ترمي لحمایة الأشخاص المتعاملین مع التاجر الذین وضعوا بحسن نیة ثقتهم في ذلك الشخص
  

مهنة معتادة لیعتبر تاجرا، بل یقوم بذلك باسمه ولا یكفي لقیام الشخص بعمل تجاري واتخاذه 

، والائتمان عنصر شخصي  وهذا أمر طبیعي كون أن التجارة تقوم على الائتمان. ولحسابه الخاص

الأولى  ةّ   م ادوبالرغم من أن هذا الشرط غیر وارد في ال. 2       ّ التجاري  یترتب علیه مسؤولیة القائم بالعمل 

المتعلق  22- 90من القانون رقم  01.فق 02 ّ    م ادةإلا أنه یستنتج من ال        ّ التجاري  من القانون 

یمكن لأي شخص طبیعي  " -المعدل والمتمم، والتي نصت بصریح العبارة أنه        ّ التجاري  بالسجل 

ولحسابه ة أن یعبر صراحة عن رغبته في امتهان أعمال التجارة باسمه       ّ المدنی  یتمتع بحقوقه 

  ."الخاص
  

من القانون  544 ّ    م ادةة، فلقد نصت ال       ّ التجاری  أما بخصوص اكتساب الشركات الصفة 

للشركة إما         ّ التجاري  على أنه یحدد الطابع  سابق الذكر، 09- 22المعدلة بموجب القانون         ّ التجاري  

  .بشكلها أو موضوعها
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المحدودة  وشركات وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة 

  .تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها وشركات المساهمة البسیطة  المساهمة

  

ولعل أهم مسألة یجب التوضیح بشأنها هي التمییز بین التاجر والحرفي، حیث أن لذلك 

والنطاق الحرفي بدقة، وما یترتب عن ذلك من         ّ التجاري  یمكن من تحدید النطاق  كبرى إذأهمیة 

  .ف في النظام القانوني لكل واحد منهمااختلا

  

ّ  المشر عوقد نظم  متعددة كانت محل تعدیل متعاقب خلال النشاط الحرفي بنصوص          ّ الجزائري       

ّ  المشر عالثمانینات والتسعینات، إلا أن  ، المنظم للصناعة 01-96أصدر الأمر رقم          ّ الجزائري       

  :الأولى من هذا الأمر ّ    م ادةالتقلیدیة والحرف حیث جاء في ال

یهدف هذا الأمر إلى تعریف الصناعة التقلیدیة والحرف وقواعدها ومجالها وكذا واجبات " 

  ."الحرفي وامتیازاتهم

  

ن كان شبیها بالتاجر من حیث طبیعة نشاطه، والعمل لحسابه بشكل                   ٕ                                                            مما یجعل الحرفي وا 

  .في عدة نقاط        ّ التجاري  مستقل فإنه یخالف النشاط 

  

من هذا الأمر كون أن نشاطه ینصب على  15 ّ    م ادةُ                  ی میز الحرفي حسب ال ولعل ما

، وقد یستعین لإنجاز النشاط بطریقة یدویة الصناعات التقلیدیة أو الحرفیة التي تتطلب تأهیلا معینا

كما أن هذا النشاط یقتصر على الأشخاص المتمتعین بتكوین وتأهیل في إنجاز . ببعض الآلات

شخص العادي أن یقوم به، كما قد یبلغ درجة من المهارة والقدرة على الإبداع لا یمكن لل. عملهم

  .فتعتبر صناعته صناعة فنیة
  

السابعة من هذا الأمر على أن الصناعات التقلیدیة والحرف كما صنفها  ّ    م ادةكما نصت ال

هذا الأمر ستكون محل تحدید بقائمة بموجب مرسوم تنفیذي، وهذا من شأنه أن یجعل هذه 

من ذات  10 ّ    م ادةالنصوص هي المرجع في القول ما إذا كان النشاط  حرفیا أم لا، واشترطت ال

  .1حرفيلشخص المعنوي صفة الالقانون شروطا معینة لاكتساب ا
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  :وللحرفي شروط لاكتساب الصفة تختلف عن تلك المقررة بالنسبة للتاجر یمكن إیجازها في

   أن یكون شخصا طبیعیا مسجلا في سجل الصناعات التقلیدیة والحرف، ویمارس نشاطا  ً                                                                      

الخامسة عشر من الأمر سابق الذكر، ویثبت تأهیلا ویتولى  ّ    م ادةالتقلیدیا كما هو محدد في 

دارة نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیته بنفسه مباشرة   .             ٕ                                  تنفیذ العمل وا 

 على نشاط الحرفي المعلم لنشاط حرفته، وهو كل حرفي مسجل في  ّ    م ادةكما نصت ذات ال

وهناك . في حرفتهالصناعات التقلیدیة والحرف، ویتمتع بمهارة تقنیة خاصة وتأهیل عال 

 .أیضا نشاط الحرف الصانع وهو كل عامل أجیر له تأهیل مهني مثبت
  

وعلیه، واستنادا مما سبق نستنتج أن معیار التأهیل وطبیعة النشاط التقلیدي هو الذي یمیز 

نما نص على جرد ووضع قائمة للصناعات                                               ٕ                                    عمل الحرفي، إلا أن لم یترك تقدیر ذلك للقاضي، وا 

   .باعتبارها تراثا وطنیا وثقافیا یحتاج لتأهیل لانجازهالتقلیدیة 
  

ویجب على كل حرفي أن یسجل نفسه في سجل خاص ممسوك لدى غرفة الصناعات 

  .   ً              یوما  من بدء نشاطه) 60(ستین  التقلیدیة والحرف، وذلك خلال
  

ویمكن أن یمارس النشاط الحرفي في ورشة فردیة، حیث یستطیع الحرفي أن یلجأ إلى 

، ویخضعون لعقد تأمین 03إلى  01یتراوح عددهم من   مساعدة عائلیة من زوج  وأصول وفروع

كما یمكن للحرفیین أن یؤسسوا تعاونیة حرفیة تتكون من أعضاء كلهم  .للتشریع المعمول به     ً وفقا  

حرفیین للقیام بنشاطات  في میدان الصناعات التقلیدیة والحرف، بحیث یتمتع كل واحد منهم 

ویجب أن . بحصة العضو في رأس مال التعاونیة ولا بتاریخ انضمامه ق متساویة دون اعتدادبحقو 

كما یجب أن یتم . یحرر عقد إنشاء التعاونیة للصناعات التقلیدیة والحرف بمقتضى عقد توثیقي

  . شهره وتسجیله لدى الغرفة المختصة
  

ذا تم ممارسة الصناعات التقلیدیة والحرف في شكل مقاولة، تخضع للقانون           ّ التجاري   ٕ                                                                    وا 

فتكون حرفیة من حیث النشاط وتجاریة من یحث الشكل لوجوب خضوعها للقید في السجل 

  .1       ّ التجاري  

                                                           
  .154.علي بن غنام، المرجع السابق، ص 1



حقوق مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك  

 

57 
 

 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

ّ  المشر عوبعد التفصیل فیما سبق نستشف أنه بالرغم من أن  حاول التمییز بین الحرفي      

ذا التمییز لا یزال یشوبه غموض، ویرجع ذلك إلى كون أن طبیعة النشاط غیر والتاجر، فإن ه

والفرق الوحید بینهما یتمثل في التأهیل ناهیك عن . فقد تكون إنتاجا أو صیانة أو خدمات. مختلفة

ّ  المشر عحیث أن . النظام القانوني الخاص لكل منهما اعتبر أن نشاط الصناعات التقلیدیة والحرفیة       

ّ  المشر عبالتراث الوطني  وخلق مناصب شغل وترقیة تأهیل الشخص مما یجعل مرتبط  یشجعه      

  .1في حین یعتبر نشاط التاجر یقوم على المضاربة والسعي وراء الربح. ویعطي له عدة مزایا

  

  الأهلیة :ثانیا

وجوب احتراف التجارة یشترط شرط الأهلیة، ویراد بها صلاحیة الشخص للقیام  إلى جانب

                                                                   ً  ة واحترافها أي ممارسة عمل تجاري یخضع بشأنه للالتزامات المفروضة قانونا         ّ التجاری  بالأعمال 

  .على التجار
  

من  40 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  سنة 19ویعتبر كل شخص كامل الأهلیة ببلوغه سن الرشد وهو 

  .       ّ المدني  القانون 
  

لى جانب النص السابق هناك نص خاص بمقتضى ال إلا أنه         ّ التجاري  من القانون  05 ّ    م ادة ٕ                                          وا 

ً                                  سنة أن یمارس عملا  تجاریا ویكتسب صفة التاجر بتوافر  19الذي یمكن كل من لم یبلغ سن                 

  :مجموعة من الشروط ألا وهي

  سنة كاملة 18بلوغ. 

 من مجلس العائلة مصادق علیه من  الحصول على إذن من الأب أو الأم أو بقرار

 .المحكمة

  والغرض من ذلك هو إعلام الغیر بأن        ّ التجاري  تقدیم الإذن لمصلحة القید في السجل ،

  .2التاجر هو قاصر ومرشد لممارسة التجارة
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أن الأهلیة لا بد من إثارة مسألة مهمة ألا وهي وضعیة المرأة المتزوجة في القانون وفي ش

ّ  المشر عحیث تدخل  .تمارس التجارة، والتي        ّ التجاري   من  07 ّ    م ادةوعدل ال 1996سنة          ّ الجزائري       

                                     ً                      في فحواها أنه لا یعتبر زوج التاجر تاجرا  إذا كان یمارس نشاطا  ّ    م ادة، إذ تنص ال       ّ التجاري  القانون 

  .             ً                                     ولا یعتبر تاجرا  إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا. تجاریا تابعا لنشاط زوجه
  

                   ً                                               إلى ما سبق یجب لزاما  طرح تساؤل بخصوص حكم نص قبل التعدیل حول وضعیة واستنادا 

قبل التعدیل كانت تنص على وجوب أن لا  ّ    م ادةوالإجابة تكون بالنفي حیث أن ال. المرأة المتزوجة

ینحصر نشاطها في البیع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها، وتبعا لذلك إذا كان زوج المرأة 

أما نص الحالي جاء بحكم عام  .  علیها ممارسة نشاط تجاري منفصل عن تجارة الزوج تاجرا كان

إذ بین أن واجب ممارسة التجارة بصفة منفصلة ینطبق على زوج التاجر أو زوجة التاجر على حد 

  . 1السواء
  

 تفادیا لاستغلال النفوذ ة        ّ التجاری  ویجب التنویه أن هناك أشخاص ممنوعین من ممارسة 

. من جراء الوظائف الهامة التي یحتلونها  سواء كانوا قضاة أو محامین وتأثیره على حریة التعاقد

احترفوا التجارة  إلا أنهم متى . ولعل الحكمة من المنع هي حمایة مصلحة الغیر الذي یتعامل معهم

  .2یة علیهمیلتزمون بجمیع التزامات التاجر، غیر أن هذا لا یمنع من توقیع الجزاءات التأدیب
  

لى جانب التعریج على أهلیة القاصر وزوج التاجر والأشخاص الممنوعین من ممارسة   ٕ                                                                          وا 

التجارة، هناك مسألة جد مهمة ألا وهي أهلیة التاجر الأجنبي، حیث إذا أراد أن یمارس نشاطا 

في الجزائر یجب أن تتوفر فیه شروط اكتساب صفة التاجر إلا أنه بخصوص سن الرشد، تجاریا 

من القانون  10 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  لقانون الدولة الذي ینتمي إلیها بجنسیته  نجد البعض یحیل

إلا أن هذه الإحالة تتعلق الأمر بالأحوال الشخصیة للشخص الأجنبي في غیر المسائل .       ّ المدني  

التي تنص         ّ التجاري  من القانون  19 ّ    م ادةة لأنه بهذا الصدد هناك نص خاص وهو نص ال       ّ التجاری  

كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر         ّ التجاري  في فحواها أنه یلزم بالتسجیل في السجل 

  .        ّ الجزائري  ة داخل القطر        ّ التجاری  ویمارس الأعمال          ّ الجزائري  القانون 
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في التاجر مهما كانت جنسیته          ّ الجزائري  یتضح جلیا اشتراط القانون  ّ    م ادةإذ من خلال هذه ال

، وأن یخضع لهذا القانون بما في ذلك الأهلیة         ّ الجزائري  روط المطلوبة في القانون أن تتوفر فیه الش

ّ  المشر ع، وبهذا یكون       ّ المدني  من القانون  40 ّ    م ادةالتي حددتها ال  10 ّ    م ادةبال باستثناء مقارنةقد أخذ      

ً                   وذلك بتبنیه مبدأ إقلیمیة القوانین بدلا  من شخصیة القوانین        ّ المدني  من القانون  وذلك ضرورة .                                     

بالإضافة إلى شرط إجرائي وهو  .1        ّ الجزائري  لتكیف الشخص الأجنبي مع الواقع الاقتصادي 

  .الترخیص من الجهة المختصة بتسلیم بطاقة التاجر الأجنبي

  

  05- 18لأحكام القانون      ً وفقا           ّ  الإلكترونی ةضوابط ممارسة التاجر التجارة  :الثانيالفرع 

  :وضوابط ذلك         ّ  الإلكترونی ةوفیما یلي ضبط لمفهوم التجارة 

  

          ّ  الإلكترونی ةمفهوم التجارة  :أولا

كل معاملة تجاریة بین البائع والمشتري ساهمت فیها شبكة الانترنت          ّ  الإلكترونی ةیراد بالتجارة  

                                                                            ً           بصفة إجمالیة أو جزئیة، كالتزوید بمعلومات تخص خدمة أو سلعة معینة لاقتنائها لاحقا ، سواء تم 

  .2                                     ً                            التسدید إلكترونیا أو بصك ورقي، أو نقدا  عند التسلیم أو بطریقة أخرى
  

ریف بالبضائع والخدمات ثم تنفیذ عملیات إبرام وتعرف أیضا على أنها الإعلان والتع

وشراء وبیع تلك البضائع والخدمات وسداد القیمة الشرائیة عبر شبكات الاتصال المختلفة  العقود

أما منظمة التجارة العالمیة،  .سواء انترنت أو غیرها من الشبكات التي تربط البائع بالمشتري

ها عملیة إنتاج وترویج وبیع وتوزیع المنتجات من خلال شبكة بأن         ّ  الإلكترونی ةفتعرف بدورها التجارة 

  . 3اتصال

                                                           
  .وما یلیها 150.علي بن غنام، المرجع السابق، ص 1
إبراهیم بختي، التجارة الالكترونیة مفاهیم واستراتیجیات التطبیق في المؤسسة، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات  2

  .42.، ص2005الجامعیة، الجزائر، سنة 
3 L’OMC définit le commerce électronique comme « la production, publicité, vente et distribution de 

produits par les réseaux de télécommunication. » Déclaration sur le commerce électronique 
mondial adoptée le 20 mai 1998. Pour plus de détails voir Philippe Barbet, commerce électronique et 
régulations des échanges internationaux, annales des télécommunications, Springer, 2003,p.03, 
disponible sur  :https:--halshs.archives-ouvertes.fr-halshs-00206108-document  
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ة إلى ثلاثة        ّ التجاری  ونستنتج مما سبق أن تعریف المنظمة العالمیة للتجارة قسم العملیة 

ولا یشترك إبرام كل هذه المراحل . مرحلة الدعایة والطلب، مرحلة التسدید ومرحلة التسلیم -مراحل

بالشكل الالكتروني لتتسم العملیة بالطابع الالكتروني، بل یمكن أن یبرم البعض منها بالشكل 

 .التقلیدي

داول التجارة عن التجارة التقلیدیة من حیث الوسیلة، حیث یتم ت         ّ  الإلكترونی ةوتختلف التجارة   

التقلیدیة من قبل تاجر أو مؤسسة وهي بشكل عام مكلفة ومصاریفها كثیرة كاستئجار مقر لمركز 

أسلوب          ّ  الإلكترونی ةالخ بینما تتبع التجارة ....إدارة الشركة وتعیین موظفین ودفع مصاریف عدیدة

قق عائدات ضخمة وتح. غیر تقلیدي للوصول إلى الزبائن، كما تعتمد على طریقة تسویق مختلفة

  .یقابلها انخفاض في التكالیف مقارنة بالتجارة التقلیدیة
  

ّ  المشر عأما على المستوى القانوني، فقد عرف  السادسة  ّ    م ادةفي ال         ّ  الإلكترونی ةالتجارة          ّ الجزائري       

  :سابق الذكر على أنها 05-18الفقرة الأولى من القانون رقم 

  :یقصد بمفهوم هذا القانون بما یأتي" 

توفیر سلع  أو ضمان1باقتراحالنشاط الذي یقوم بموجبه مورد الكتروني  :        ّ  الإلكترونی ةالتجارة 

  . "        ّ  الإلكترونی ةوخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني، عن طریق الاتصالات 
  

ّ  المشر عثم عرف  كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم " :  ّ         الم ادة بأنهالمورد الالكتروني في نفس      

أما المستهلك . "        ّ  الإلكترونی ةبتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو " :الالكتروني فعرفه بأنه

  ."لاستخدام النهائيمن المورد الالكتروني بغرض ا         ّ  الإلكترونی ةخدمة عن طریق الاتصالات 

  

  05-18للقانون رقم      ً وفقا           ّ  الإلكترونی ةالتجارة  ضوابط ممارسة :ثانیا

ّ  المشر عأصدر   ، والذي حدد بدوره شروط ممارسة التجارة         ّ  الإلكترونی ةقانون التجارة          ّ الجزائري       

الالكتروني على حد ، ونص على التدابیر القانونیة لحمایة المستهلك الالكتروني والمورد         ّ  الإلكترونی ة

  :وفیما یلي عرض لذلك. السواء

                                                           
  .ویراد به التعهد بتوفیر سلعة معینة للمستهلك  1
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في ظل انتشار عملیات البیع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان لزاما على  

ّ  المشر ع من خلال توفیر الضمانات القانونیة          ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  التدخل من أجل تنظیم المعاملات      

ّ  المشر عومن هذا المنطلق أصدر . التي تكفل حمایة كل من المورد والمستهلك قانون التجارة      

الذي  حدد نطاق تطبیقه في وجوب أن یكون أحد أطراف العقد جزائریا أو مقیما إقامة          ّ  الإلكترونی ة

أو كان محل إبرام العقد أو تنفیذه          ّ الجزائري  للقانون       ً خاضعا         ً معنویا                           ً شرعیة في الجزائر أو شخصا  

  .1في الجزائر
  

ّ  المشر عولقد استثنى  المعاملات التي لا تخضع لهذا القانون وهي المعاملات الشكلیة التي      

تستوجب  إبرام عقد خاص، بالإضافة إلى لعب القمار والیانصیب والرهان، والمشروبات الكحولیة 

والتبغ، والمنتجات الصیدلانیة والمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو 

 .و خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول بهة، وكل سلعة أ       ّ التجاری  
 

ّ  المشر عكما منع  التعامل في المنتجات والخدمات التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع      

  .2الوطني والنظام العام والأمن العمومي
  

أو في سجل الصناعات         ّ التجاري  ویلتزم المورد الالكتروني بالإضافة إلى القید في السجل 

، لتسهیل المراقبة والولوج إلى  com.dz التقلیدیة والحرفیة، بنشر موقع إلكتروني بامتداد جزائري أي

وبعد إتمام ذلك یدرج في قائمة الموردین الالكترونیین والذي تنشر بدورها من قبل مصلحة . الموقع

  .3في متناول المستهلكلتوضع          ّ  الإلكترونی ةعبر وسائل الاتصال         ّ التجاري  السجل 
  

ّ  المشر عوسعیا من  ة، نص على وجوب أن        ّ التجاری  اللازمة لإتمام المبادلات  لضبط المتطلبات     

        ّ التجاري  والذي اصطلح علیها بالعرض  عملیة عرض السلعتسبق عملیة البیع أو الشراء 

  :الالكتروني، والذي یجب أن یتضمن على الأقل

   

                                                           
  .سابق الذكر 05- 18المادة الأولى من القانون رقم   1
  .، سابق الذكر05- 18انظر المادتین الثالثة والخامسة من القانون رقم   2
  .، سابق الذكر05-18المادة التاسعة من القانون رقم   3
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  كرقم التعریف الجبائي والعناوین المادیة  الالكترونيالمعلومات الخاصة بالمورد

  ؛أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي        ّ التجاري  ورقم الهاتف ورقم السجل          ّ  الإلكترونی ةو 

 كطبیعة السلعة وخصائصها ومدى توفرها، والأسعار  المعلومات الخاصة بالسلع

  ؛ف وآجال التسلیموالخدمات المقترحة باحتساب الرسوم، بالإضافة إلى كیفیات ومصاری

  ففضلا عن عن وجوب حمایة المعلومات ذات الطابع الشخصي، الشروط العامة للبیع؛

  :یجب على المورد الالكتروني أن ینوه المستهلك الالكتروني بالمعلومات الآتیة

                                                 ً                طریقة احتساب سعر المنتوج عندما لا یمكن تحدیده مسبقا   وشروط الضمان  -

  ؛وخدمة ما بعد البیع        ّ التجاري  

جراءات الدفع وشروط فسخ العقد عند الاقتضاء -  ؛        ٕ                                         كیفیات وا 

 ؛مدة صلاحیة العرض وشروط وآجال العدول عن العقد -

 ؛طریقة تأكید الطلبیة -

موعد التسلیم وسعر المنتوج موضوع الطلبیة المسبقة وكیفیات إلغاء الطلبیة عند  -

 ؛الاقتضاء

 ؛تعویضه أوطریقة إرجاع المنتوج أواستبداله  -

عندما تحتسب على أساس آخر          ّ  الإلكترونی ةتكلفة استخدام وسائل الاتصالات  -

  .1غیر التعریفات المعمول بها
  

  :، فیجب أن یتضمن بدورة المعلومات الآتیةالعقد الالكترونيأما 

 ؛الخصائص التفصیلیة للسلع والخدمات  

 ؛مدة العقد حسب الحالة  

 ؛شروط وكیفیات التسلیم  

  ؛الضمان وخدمات ما بعد البیعشروط  

 ؛شروط فسخ العقد الالكتروني  

                                                           
  .سابق الذكر 05-18من القانون رقم  11مادة ال 1
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  شروط وكیفیات الدفع والذي یستوي أن یكون إما عند تسلیم المنتوج أو عن بعد أي

من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة          ّ  الإلكترونی ةطرق الدفع 

الجزائر، ومستغلة حصریا من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبرید 

وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي 

  ؛للمواصلات السلكیة واللاسلكیة

 ؛شروط وكیفیات إعادة المنتوج  

 ؛شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء  

 ؛الشروط والكیفیات الخاصة المتعلقة بالبیع بالتجریب عند الاقتضاء  

 1الجة الشكاوى، والجهة القضائیة المختصة في حالة النزاعكیفیات مع.  

  

ّ  المشر عونستنتج مما سبق أن  أحاط عملیة البیع والشراء عبر الأانترنت بتنظیم قانوني      

وقسمها إلى ثلاثة مراحل أین نظم في المرحلة الأولى عملیة العرض، ثم مكن المستهلك من 

العلومات اللازمة التي تجعله یتعاقد عن علم وعن درایة، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تكوین 

ّ  المشر عوهذا ما نص علیه . الطلبیةالعقد والذي تتم بتأكید المستهلك  من  12 ّ    م ادةصراحة في ال     

على أن یكون اختیار المستهلك  ّ    م ادةوحرص في الفقرة الأخیرة من نفس ال. 05-18القانون رقم 

    ً                                                                                  معبرا  عنه بصراحة مع إلزامیة عدم تضمین الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك أیة معطیات 

  .اختیاره من قبل المورد تهدف إلى توجیه
  

ّ  المشر عوفي المقابل رتب   التزاما على المستهلك الالكتروني وضمانا للمورد  وهو دفع الثمن      

كما یلزم المستهلك بتوقیع وصل الاستلام  عند التسلیم الفعلي . المتفق علیه في العقد بمجرد إبرامه

  . 2للمنتوج وتسلم له نسخة

ّ  المشر عوضمانا لحسن سیر العملیة، رتب   التزامات على المورد الالكتروني نذكر منها حسن      

تنفیذ العقد وعدم تمكنه من التحلل من المسؤولیة إلا في حالة القوة القاهرة أو إذا ثبت أن عدم 

  .التنفیذ أو سوءه راجع إلى المستهلك
                                                           

  .سابق الذكر 05-18من القانون رقم  13المادة  1
  .، سابق الذكر05- 18من القانون رقم  17و 16أنظر المادتین   2
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العقد، یحصل المستهلك الالكتروني على نسخة الكترونیة منه، والفاتورة،  إبراموبمجرد  

  .ن للمستهلك أن یطلب النسخة الورقیة للفاتورةویمك
  

ذا لم یسلم المورد المنتوج للمستهلك في الآجال المتفق علیها، یجوز للمستهلك إرجاع   ٕ                                                                               وا 

المنتوج  في أجل أقصاه أربعة أیام من تاریخ التسلیم الفعلي المثبت بوصل، دون المساس بحقه في 

ذه الحالة  أن یرجع المبلغ المدفوع والنفقات الذي ویتوجب على المورد في ه. المطالبة بالتعویض

  .إرسال المنتوج في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ استلامه المنتوج لإعادةتكبدها المستهلك 
  

وتطبق نفس الآجال في حالة تسلیم المرود للمستهلك غرض غیر مطابق للطلبیة أو منتوج 

بیة مماثلة لطلب المستهلك أو إصلاح المنتوج ویمكن للمورد في هذه الحالة إما تسلیم طل. معیب

رجاع المبلغ المدفوع دون  بحق  الإخلال                                                       ٕ                         المعیب أو استبدال المنتوج بمنتوج آخر أو إلغاء الطلبیة وا 

  .1المستهلك في المطالبة بالتعویض في حالة وقوع ضرر
  

 24 ّ    م ادةلل     ً طبقا  جب على المورد عدم الموافقة على طلبیة منتوج غیر متوفر في مخزونة وی

، وهذا بدیهي كي لا یتأخر بدوره عن آجال التسلیم المتفق علیها، وینطبق 05-18من القانون رقم 

  .علیه ما سبق شرحه أعلاه
  

ة التي أنجزها وتواریخها،        ّ التجاری  بكل المعاملات         ّ التجاري  مصلحة السجل  بإفادةویلزم المورد 

  .2والذي یكون قد حفظها مسبقا في سجلات

  

  التزامات التاجر :الثانيالمطلب 

  :یليوتتمثل فیما 

  

         ّ التجاري  القید في السجل  :الأولالفرع 

الواردة على التاجر، إذ یعتبر نقطة  من أهم الالتزامات        ّ التجاري  یعتبر القید في السجل 

  . انطلاق بالنسبة للتاجر شخص طبیعي أو شخص معنوي

                                                           
  .، سابق الذكر05-18من القانون رقم  23و22أنظر المادتین  1
  .، سابق الذكر05-18من القانون رقم  25المادة  2
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التجار میلادي،  حیث كانت طوائف  13إلى القرن         ّ التجاري  ترجع الأصول التاریخیة للسجل 

والإشهار  ، لیس بقصد العلانیة في المدن الإیطالیة تقوم بقید أسماء أعضائها في مدونة خاصة

  .ولكن بهدف التنظیم الداخلي لشؤونهم آنذاك 
  

تطورت بعدها، إذ أصبح لا یقتصر دوره على إعلام الغیر         ّ التجاري  إلا أن وظیفة السجل 

الخاصة ركز القانوني للتاجر، بل صار وسیلة هامة وضروریة لجمع البیانات الإحصائیة بالم

         ّ التجاري  وفیما یلي عرض لموقف التشریعات من نظام السجل . بوضعیة التجار عموما

  .والأشخاص الملزمون بالقید، ناهیك عن آثاره وجزاء مخالفته

  

         ّ التجاري  موقف التشریعات من نظام القید في السجل  :أولا

هو سجل خاص بالتجار،  إلا أنها تختلف من         ّ التجاري  تتفق كل التشریعات في كون السجل 

فهناك تشریعات جعلته منشئ للحقوق كالتشریع الألماني، وهناك .  حیث الوظیفة المسندة له

  .تشریعات جعلته مجرد وسیلة استعلامیة تدون فیه المعلومات الخاصة بالتجار

  

  الألماني        ّ التجاري  نظام السجل  -1

 الألماني الوظیفة الإعلامیة والإحصائیة والاقتصادیة لیصبح         ّ التجاري  تتعدى وظیفة السجل 

لذلك یستند . للشهر القانوني له حجیة فیما یدون فیه من بیانات تترتب علیها آثار قانونیةأداة 

وهو . صحة ما یدون فیهالتسجیل في ألمانیا إلى جهة قضائیة تتولى الإشراف علیه، والتأكد من 

  .النظام الذي أخذت به الجزائر جزئیا
  

في ألمانیا بأنه الأداة الوحیدة التي تتمركز فیها كافة البیانات         ّ التجاري  كما یتمیز نظام السجل 

  :یليآثار متعددة تتلخص فیما         ّ التجاري  الواجب قیدها فیه، إذ یترتب على القید في السجل 

  لاكتساب صفة التاجریعد القید قرینة قاطعة. 

  مطابقة للحقیقة        ّ التجاري  تعد البیانات المقیدة في السجل. 

  التجاري  لا یحق للتاجر الاحتجاج تجاه الغیر بالبیانات غیر المقیدة في السجل ّ       . 

  1       ّ التجاري  لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل.  

                                                           
  .وما یلیها 74.فضیلة سحري، المرجع السابق، ص  1
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  الفرنسي        ّ التجاري  نظام السجل  -2

، وكانت وظیفته 1919الفرنسي  بموجب القانون الصادر سنة         ّ التجاري  أنشئ السجل 

 .إذ یمكن الغیر من معرفة بعض المعلومات التي تخص التاجر.        ّ التجاري  الأساسیة هي الإعلام 

        ّ التجاري  لكن لا یترتب على القید في السجل . ة       ّ التجاری  دولة من مراقبة الأنشطة كما یمكن ال

  .بمقتضى هذا القانون آنذاكتاجر اكتساب صفة ال
  

ّ  المشر عإلا أنه واصل  ،        ّ التجاري  الفرنسي في إصدار التشریعات التي تخص القید في السجل      

، الذي ألزم التاجر بوضع رقم القید 1923وذلك بغرض ترتیب آثار قانونیة على ذلك منها قانون 

على ضرورة قید رفع  1931قانون كما نص . الخاص به على الأوراق والفواتیر الخاصة بتجارته

  .الوصایة أو الولایة على القاصر
  

            ً             ة، أصبح قاصرا  على الأشخاص        ّ التجاری  داخل الغرف كما أن إعداد قوائم الترشح للانتخابات 

  . كذلك الشأن بالنسبة لمباشرة بعض المهن كالتاجر المتجول والسمسار.        ّ التجاري  بالسجل المقیدین 
  

ّ  المشر عأصدر  1967سنة  الفرنسي مرسومان منظما بموجبهما بعض الآثار المترتبة على      

  :یلي، والتي تتلخص فیما        ّ التجاري  عملیة القید في السجل 

  یؤدي إلى عدم الاحتجاج في مواجهة الغیر بصفة التاجر،         ّ التجاري  عدم القید في السجل

ت له مصلحة ومع ذلك یجوز للغیر إذا كان. وكذلك الشأن بالنسبة للبیانات غیر المقیدة

 ؛أن یتمسك من جانبه بالبیانات غیر المقیدة

  من الحقوق المقررة للتجار، وبالتالي لا         ّ التجاري  لا یستفید التاجر غیر المقید في السجل

یستطیع طلب إخضاعه لنظام التسویة القضائیة، ویجبر على الخضوع لنظام تصفیة 

 ؛الأموال

  المشر علقد رتب  ّ بالنسبة         ّ التجاري  ى عملیة القید في السجل الفرنسي آثارا قانونیة عل     

  . 1ة ألا وهي میلاد الشخصیة المعنویة       ّ التجاری  للشركات 
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          ّ الجزائري          ّ التجاري  نظام السجل  -3

في الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة، واستمر العمل بالقانون         ّ التجاري  السجل  ئلقد أنش

ثم . ، سابق الذكر59-75بموجب الأمر رقم          ّ الجزائري          ّ التجاري  إلى غایة صدور القانون الفرنسي 

والقانون رقم . سابق الذكر، المعدل والمتمم        ّ التجاري  المتعلق بالسجل  22- 90تلاه القانون رقم 

  .ة       ّ التجاری  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  04-08

  

،        ّ التجاري  طني للسجل جهة إداریة هي المركز الو         ّ التجاري  تشرف على عملیة القید في السجل 

یتكون المركز من سجل مركزي  بقع في الجزائر العاصمة، وسجل جهوي یقع على مستوى كل 

  .الذي هو موظف عمومي        ّ التجاري        ُ                      ولایة، ی شرف علیه مأمور السجل 

  

- 90عملیة إداریة بحتة، بالرغم من كون القانون رقم         ّ التجاري  وتبقى عملیة القید في السجل 

  .إلى قاضي السجل        ّ التجاري  یوكل عملیة الإشراف على السجل سابق الذكر  22

  

بتدوین البیانات المتعلقة بالتجار، ویترتب على عملیة القید الإشهار         ّ التجاري  یختص السجل 

ویهدف هذا . سابق الذكر 08-04وما بعدها من القانون رقم  11 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  القانوني 

  .إعلام الغیر بوضعیة التاجر ونشاطهالإشهار القانوني الإلزامي إلى 

  

یشمل الإشهار القانوني بالنسبة للشخص المعنوي  إطلاع الغیر على الأعمال التأسیسیة 

للشركة، والتعدیلات التي تمس قانونها الأساسي وتلك التي تمس رأسمالها والتصرفات التي تقع 

یجار   .                           ٕ     على ممتلكاتها من رهن وبیع وا 

  

ّ  المشر عأن وعلیه، نستشف مما سبق  انتهج موقفا وسطا بین النظام الفرنسي الذي          ّ الجزائري       

غیر أن . جعل عملیة القید عملیة إداریة بحتة، والنظام الألماني الذي وضعها تحت رقابة القاضي

        ّ التجاري  في الجزائر لا یضطلع بمهمة الرقابة المسندة لقاضي السجل         ّ التجاري  قاضي السجل 

  .1الألماني، إذ ینحصر دوره في الفصل في النزاعات التي تشب حول عملیة القید
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         ّ التجاري  الملزمون بالقید في السجل الأشخاص  :ثانیا

  :على أنه        ّ التجاري  من القانون  19 ّ    م ادةتنص ال

  :       ّ التجاري  یلزم بالقید في السجل "

 ة       ّ التجاری  ویمارس أعماله          ّ الجزائري  كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون  -

 ؛        ّ الجزائري  داخل القطر 

كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائر أو كان  -

 ."له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت
  

  :من ذات القانون الأشخاص الخاضعین للقید وهم 20 ّ    م ادةوبصیغة أكثر دقة حددت ال

 ؛معنویاكل تاجر شخصا طبیعیا أو  -

كل مقاولة تجاریة یكون مقرها خارج الجزائر وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي  -

 ؛مؤسسة أخرى

 .كل تمثیلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا على التراب الوطني -
  

وعلیه، واستنادا إلى ما المادتین سابقتین الذكر، یتمثل الأشخاص الخاضعین للقید في 

  :ليیفي ما         ّ التجاري  السجل 

  

  التاجر الشخص الطبیعي -1

ّ  المشر علا یمیز  بین ما إذا كان الشخص الطبیعي ذو جنسیة جزائریة أو أجنبیة،          ّ الجزائري       

نما یكتفي بضرورة اكتسابه لصفة التاجر من خلال ممارسته للأعمال  ة داخل التراب        ّ التجاری   ٕ                                                            وا 

فیما یتعلق باكتساب صفة التاجر          ّ الجزائري  ویراعي في ذلك الاعتماد على أحكام التشریع . الوطني

وینبغي على الأجنبي إحترام الأحكام التي تتعلق بإقامته على التراب  .لدى الشخص ولو كان أجنبیا

  .الوطني، وكذا الأحكام التي تسمح له بممارسة التجارة في الجزائر

ویجب التنویه أن الشریك في شركة التضامن أو شركتي التوصیة البسیطة أو بالأسهم لا 

  .1مع أنه یكتسب صفة التاجر لمجرد كونه شریكا        ّ التجاري  یلتزم بقید اسمه في السجل 
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  قید التاجر الشخص المعنوي -2

، یلزم كل شخص معنوي تاجر        ّ التجاري  من القانون  19 ّ    م ادةللفقرة الثانیة من نص ال     ً طبقا  

  .       ّ التجاري  سواء من حیث الشكل أو المضمون بالقید في السجل 
  

مرهون باكتسابه صفة التاجر من جهة،         ّ التجاري  المعنوي بالسجل وعلیه، فإن قید الشخص 

ومرهون كذلك بممارسة النشاط بالجزائر من جهة أخرى سواء كان مقره الرئیسي بالجزائر، أو لدیه 

  .        ّ التجاري  من القانون  20 ّ    م ادةفرع فقط فیها، وهذا ما یؤكده نص ال

  

صاد المختلط، لیشمل  أیضا الشركات ذات الاقت        ّ التجاري  في السجل یمتد الالتزام بالقید 

  .وكذا المؤسسات العمومیة الإقتصادیة        ّ التجاري  والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي و 

  

فإنه یتعین         ّ التجاري  وكما یلزم التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بالقید في السجل 

أما إذا قام .        ّ التجاري  علیه عند التوقف نهائیا عن مزاولة نشاطه أن یقوم بشطب قیده من السجل 

،        ّ التجاري  الشخص بتغییر نوع النشاط الذي یزاوله فإنه یتعین علیه أن یقدم طلب تعدیل السجل 

  .وهو الحال نفسه حینما یرغب في إضافة نشاط معین إلى النشاط الأصلي الذي یزاوله

  

بشهر إفلاس التاجر، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا فإنه یترتب على  في حالة الحكم

لیتم على الفور شطب القید علما أنه         ّ التجاري  للسجل  وبقوة القانون إشعار المركز الوطني ذلك

  .1یترتب على ذلك منع المفلس من مزاولة التجارة مجددا عقابا له إلا في حالة رد اعتباره

  

  وآثاره وجزاء مخالفته        ّ التجاري  أحكام القید في السجل  :ثالثا

  :فیما یلي تفصیل في ذلك

         ّ التجاري  أحكام القید في السجل  -1

القانونیة من أجل  إتباع مجموعة من الإجراءات         ّ التجاري  كل خاضع للسجل یتوجب على 

إتمام عملیة القید وممارسة النشاط في إطار قانوني، ناهیك عن الإجراءات المتعلقة بالتعدیل 

  :یليوالشطب أیضا، یمكن تلخیصها فیما 
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  إجراءات القید -أ

ومرحلة القید   والفحص إجراءات القید في ثلاثة مراحل تتمثل في عملیة الإیداعیمكن حصر 

  :وفق ما یلي تفصیله. وكذا مرحلة الإشهار

  

 والفحص مرحلة الإیداع  

 ،       ّ التجاري  ، المحدد لكیفیات القید والتعدیل في السجل 11-15حدد المرسوم التنفیذي رقم 

مع وجوب التنویه أن القید یشمل أیضا حالتي التعدیل والطب  ،1       ّ التجاري  في السجل  إجراءات القید

 ة       ّ التجاری  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04من القانون رقم  02الفقرة  02 ّ    م ادةلل     ً طبقا  

  .06-13المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  

سابق الذكر، فإن طالب القید ملزم  111-15من المرسوم التنفیذي رقم الثانیة  ّ    م ادةلل     ً طبقا  و 

        ّ التجاري  لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل         ّ التجاري  بإیداع ملف التسجیل في السجل 

بالوثائق المطلوبة للقید الجدید أو التعدیل أو الشطب على حسب طبیعة       ً مرفقا  . المختص إقلیمیا

أو كان قیدا جدیدا أو تعدیل . أجنبي أو جزائري طالب القید سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا،

  .أو شطب

  

من المرسوم التنفیذي  07 ّ    م ادةلل     ً طبقا   وبناء على سبق فإن الملف المطلوب للقید الجدید

  :یتمثل في سابق الذكر، 15-11

  ؛       ّ التجاري  طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل 

  إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري، وذلك بتسلیم سند الملكیة أو عقد الإیجار

، أو كل عقد أو مقرر تخصیص        ّ التجاري  أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحتوي النشاط 

 ؛مسلم من قبل هیئة عمومیة

 ؛مستخرج عقد المیلاد 

                                                           
لمتضمن تحدید كیفیات القید والتعدیل والشطب في ، ا2015ماي  03، المؤرخ في 111- 15المرسوم التنفیذي رقم  1

، المعدل والمتمم، الذي ألغى المرسوم التنفیذي 2015ماي 13، الصادرة بتاریخ 24السجل التجاري، جریدة رسمیة العدد 

  .، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري1997ینایر  18المؤرخ في  41- 97رقم 
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  ؛03مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة رقم 

 ؛الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع الجبائي المعمول به وصل تسدید حقوق 

  ؛كما هو محدد في التنظیم المعمول به        ّ التجاري  وصل دفع حقوق القید في السجل 

  اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط الاعتماد أو الرخصة

 ؛أو مهنة منضمة

 من ذات المرسوم لقید هؤلاء الحصول على بطاقة  13 دةّ  م ابالنسبة للأجانب تشترط ال

 .الإقامة
  

یجب التنویه أن الشروط المذكورة أعلاه تخص التاجر الذي یمارس نشاطا قارا، أما النشاط 

  :یليغیر القار، فالملف یحتوي على ما 

  ؛       ّ التجاري  طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل 

  نسخة من مقرر تخصیص مكان على مستوى فضاء مهیأ لهذا الغرض، تسلمه الجماعات

ة الممارسة عن طریق العرض أو نسخة من بطاقة تسجیل المركبة        ّ التجاری  المحلیة للأنشطة 

ثبات الإقامة المعتادة  .                                      ٕ                     المستعملة في إطار التجارة غیر القارة وا 
  

من ذات المرسوم عرجت على الوثائق المطلوبة للقید الجدید للتاجر الشخص  09 ّ    م ادةأما ال

  :المعنوي وفق ما یلي ذكره

 ؛       ّ التجاري  على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل  طلب ممضي ومحرر 

  نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي

 ؛وطنیةجریدة یومیة 

  مستخرج من عقد المیلاد، ومستخرج من صحیفة السوابق العدلیة للمسیرین والمتصرفین

 ؛الإداریین وأعضاء مجلس المدیرین وأعضاء مجلس المراقبة  بالنسبة لشركة المساهمة

 ؛وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع الجبائي 

  ؛كما هو محدد في التنظیم المعمول به   ّ ري  التجاوصل دفع حقوق القید في السجل 

  الاعتماد والرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط

  . مقنن
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أو حذف أخرى من  ، والذي یتمثل في إضافة بیانات       ّ التجاري  أما طلب التعدیل في السجل 

  :یليلما      ً وفقا  من ذات المرسوم،  111-15 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  ،        ّ التجاري  السجل 

  ؛       ّ التجاري  طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل 

  ؛       ّ التجاري  أصل مستخرج السجل 

  إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز

عندما یتعلق بالتعدیل بتحویل المقر الرئیسي أو         ّ التجاري  للوعاء العقاري الذي یحویه النشاط 

 .كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة
  

،        ّ التجاري  من ذات المرسوم إذا كان التعدیل یتمحور حول تأجیر المحل  17 ّ    م ادةلل     ً طبقا  و 

  :یليفیشمل الملف ما 

   ؛       ّ التجاري  یسلمها المركز الوطني للسجل  استماراتطلب ممضي ومحرر على 

  ؛       ّ التجاري  نسخة من العقد التوثیقي المتضمن إیجار تسییر المحل 

  نسخة من إعلان نشر العقد التوثیقي المتضمن إیجار التسییر في النشرة الرسمیة

 .للإعلانات القانونیة
  

 ّ    م ادةأما طلب التعدیل الذي یشمل الشخص المعنوي، فعرجت على الوثائق اللازم توفرها ال

  :من ذات المرسوم 16

  ؛       ّ التجاري  طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل 

  ؛       ّ التجاري  أصل مستخرج السجل 

 ؛نسخة من القانون الأساسي المعدل 

  نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمیة للإعلانات

 ؛القانونیة

  بتقدیم سند الملكیة أو سند الإیجار أو         ّ التجاري  إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال النشاط

إذا تعلق التعدیل بتغییر مقر الشركة،         ّ التجاري  امتیاز الوعاء العقاري الذي یحتوي النشاط 

 .أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة
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من ذات المرسوم دائما إلى حالة وفاة التاجر ورغبة الورثة في مواصلة  18 ّ    م ادةوتعرضت ال

  :ممارسة النشاط، فیشمل الملف في هذه الحالة

 یسلمها المركز الوطني للسجل         ّ التجاري  السجل  طلب مضي ومحرر على استمارات

 ؛       ّ التجاري  

  ؛       ّ التجاري  أصل مستخرج السجل 

 ؛الفریضة 

 للمورث        ّ التجاري  شخص المكلف بمواصلة استغلال المحل وكالة توثیقیة یمنحها الورثة لل. 
  

، والتي        ّ التجاري  من ذات المرسوم عرجت على حالات الشطب من السجل  20 ّ    م ادةأما ال

  :یليتتمثل فیما 

 ؛التوقف النهائي عن النشاط 

 ؛وفاة التاجر 

  حة       ّ التجاری  حل الشركة 

  ؛       ّ التجاري  صدور حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل 

  طلب الشطب من التاجر المعني، شخصا طبیعیا كان أو معنویا، أو من ذوي حقوقه ویقدم

أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة، بعد . في حالة الوفاة

  .1التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة

  :یليویتمثل ملف الشطب الخاص بالتاجر الشخص الطبیعي فیما 

  ؛       ّ التجاري  ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل طلب ممضي 

 ؛مستخرج من عقد وفاة المورث عند الاقتضاء 

  الاقتضاءعند         ّ التجاري  نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل. 

 ؛شهادة الوضعیة الجبائیة  
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من  23 ّ    م ادةوفق ما تضمنه نص ال أما ملف شطب التاجر الشخص المعنوي، فیتمثل

  :یليفیما  سالف الذكر 111-15المرسوم 

  ؛       ّ التجاري  طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل 

  ؛، أو عند الاقتضاء النسخة الثانیة منه       ّ التجاري  أصل مستخرج السجل 

  ؛ة       ّ التجاری  نسخة من عقد حل الشركة 

  حللإعلانات القانونیةنسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمیة 

  عند الإقتضاء        ّ التجاري  نسخة من الحكم القضائي بحل الشركة أو شطبها من السجل.  

 إجراءات الفحص 

ویراد بها معاینة الملف والوثائق .        ّ التجاري  وتأتي بعد إیداع ملف القید لدى مصلحة السجل 

التي تم تقدیمها لطالب القید مع مراعاة الشروط المطلوبة لممارسة كل نشاط موجود في مدونة 

، خاصة النشاطات التي تتطلب إعتماد أو        ّ التجاري  الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل 

  .ترخیص مسبق

ابق الذكر  مواد خاصة بعملیة الفحص، حیث س 111- 15ولم یتضمن المرسوم التنفیذي رقم

سابق الذكر، إذ كانت تنص صراحة  41-97من المرسوم التنفیذي  04 ّ    م ادةكانت تنص علیها ال

بحضور الخاضع للقید بفحص مطابقة الملف         ّ التجاري  أنه تقوم مصالح المركز الوطني للسجل 

. في شكلها أو مضمونها تلقائیا المقدم، ویرفض كل ملف غیر كامل أو یحمل وثائق غیر مطابقة

إلا أنه بالرغم من إلغاء المرسوم  .       ّ التجاري  ویسلم وصل إیداع في انتظار استلام مستخرج السجل 

  .التنفیذي سابق الذكر، إلا أنه لا زال یؤخذ بإجراءات الفحص الذي تضمنها في نصوصه
  

المقدمة، والتأكد من وبعد فحص الملف بحضور المعني بالأمر للاستفسار حول الوثائق 

مدى مطابقتها للملف الخاص بالقید، یتم إما قبول الملف، أو الرفض المؤقت للملف إذا وجد خطأ 

كأن  ،في الوثائق المقدمة أو الرفض النهائي في حالة عدم توفر الشروط القانونیة في طالب القید

یود ممارسة نشاط حكرا على  یكون قاصر أو مصاب بعوارض الأهلیة أو تتوفر فیه حالة المنع، أو

  .المعدل والمتمم 04-08، ناهیك حالة ارتكابه لأحد الجرائم المحددة بموجب القانون رقم 1الدولة
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         ّ التجاري  في السجل  القید عملیة -ب

بعد الانتهاء من مرحلة الفحص والمطابقة وقبول ملف طالب القید، تشرع المصالح المختصة 

حیث تمر عملیة القید . بقید المعلومات التي تضمنها طالب القید        ّ التجاري  الملحقة لمصلحة السجل 

  .على مستویین؛ قاعدة بیانات السجل المحلي وقاعدة بیانات السجل المركزي

  

  المحلي        ّ التجاري  القید في السجل 

المحلي من سجلین؛ سجل خاص بالأشخاص الطبیعیة وبرمز له         ّ التجاري  یتشكل السجل 

ویرقم ویؤشر من قبل القاضي ). ب(، وسجل خاص بالأشخاص الاعتباریة ویرمز له بـ )أ(بالرمز 

من  02 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  المختص محل ممارسة النشاط أو مكان وجود السجل المحلي، وذلك 

  .المعدل والمتمم ة       ّ التجاری  الأنشطة  المتعلق بشروط ممارسة 08-04القانون رقم 
  

، یتم منح رقم         ّ  الإلكترونی ةبعد إتمام عملیة القید في السجل على الدعامة الورقیة والدعامة 

ویمضي ویختم بختم ملحقة المركز         ّ التجاري  وطني للملف، ویحرر مستخرج السجل تسلسلي 

  .ویسلم للمعني        ّ التجاري  الوطني للسجل 
 

  المركزيالقید في السجل 

     ً طبقا  المركزي مركزة المعلومات المقیدة في السجلات المحلیة،         ّ التجاري  یستهدف السجل 

یمارس وظیفیة إحصائیة . ، المعدل والمتمم68-92الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم  ّ    م ادةلنص ال

مثل عدد         ّ التجاري  لاستخلاص إحصاءات تتعلق بالنشاط         ّ التجاري  واقتصادیة حیث یستعمل السجل 

الخ فهو ببنك المعلومات ووسیلة رقابیة للأنشطة ...ة       ّ التجاری  ة والمحلات        ّ التجاری  التجار، الشركات 

  .ة ومصالح الضرائب والجهات القضائیة       ّ التجاری  
  

وتتمثل البیانات التي یتم إرسالها من قبل الملحقات إلى السجل المركزي في الملف الخاص 

ویتم التحقق .         ّ التجاري  ل مأمور ملحقة المركز الوطني للسجل بطالب القید، مصادق علیه من قب

، وذلك لتدارك النقائص في        ّ التجاري  من هذه الملفات في مصلحة المراقبة بالمركز الوطني للسجل 

   .1حالة عدم التنبه له من قبل ملحقات المركز
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  عملیة الإشهار - جـ

ّ  المشر عألزم  بالقیام         ّ التجاري  خاضع للقید في السجل كل شخص طبیعي أو معنوي          ّ الجزائري       

بعملیة الإشهار القانوني، والذي ینقسم إلى نوعان الإشهار الخاص بالأشخاص المعنویة والآخر 

  .الخاص بالأشخاص الطبیعیة
  

 08- 04من القانون رقم  11 ّ    م ادةإذ نصت على إلزامیة إشهار الأشخاص المعنویة ال

من ذات القانون إطلاع الغیر بمحتوى الأعمال  12 ّ    م ادةلل     ً طبقا  المعدل والمتمم على ذلك، ویراد به 

ة والتحویلات والتعدیلات التي تطرأ  على قانونها الأساسي، والتعدیلات        ّ التجاری  التأسیسیة للشركات 

یجار التسییر   .الخ....                                  ٕ             التي تمس رأس المال ورهون الحیازة وا 
  

صلاحیات هیئات الإدارة أو التسییر كما یكون موضوع إشهار بالنسبة للشخص المعنوي 

، بالإضافة إلى الأحكام التي تتضمن وحدودها ومدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العملیات

تصفیات ودیة أو إفلاس، وكل إجراء یتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، أو شطب 

  .موضوع إشهار قانوني        ّ التجاري  أو سحب السجل 
  

القانونیة التي یقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤولیته ونفقته بعد  الإشهاراتویبدأ سریان 

  .یوم كامل من نشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة
  

كما یلزم الشخص المعنوي بالاشهارات القانونیة في صحیفة وطنیة مكتوبة أو أیة وسیلة 

 08-04من القانون رقم  14 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  معنوي ملائمة،  وعلى عاتق ونفقة الشخص ال

  .المعدل والمتمم
  

المعدل والمتمم  08-04من ذات القانون  15 ّ    م ادةأما بالنسبة للشخص الطبیعي، نصت ال

على إلزامیة الاشهارات القانونیة بالنسبة للشخص الطبیعي التاجر، والهدف من خلال ذلك إعلام 

الغیر بحالة وأهلیة التاجر وعنوان المؤسسة الرئیسیة للاستغلال الفعلي لتجارته، وبملكیة المحل 

  .       ّ التجاري  أو بتأجیر التسییر وبیع المحل          ّ التجاري  
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لیة الإشهار القانوني لكل من یهمه الأمر الحصول على نفقته الخاصة من ویجوز بعد عم

على المعلومات المتعلقة بالشخص الطبیعي أو المعنوي المسجل         ّ التجاري  المركز الوطني للسجل 

  . من ذات القانون 16 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  الاستعلامیة ، خدمة للوظیفة        ّ التجاري  في السجل 

  

         ّ التجاري  آثار القید وعدم القید في السجل  -2

وهو ما یفید أنه  .ة       ّ التجاری  إلى تحقیق العلانیة في المسائل         ّ التجاري  یهدف القید في السجل 

یمكن لأي شخص أن یطلع على البیانات الواردة بالسجل حتى یطمئن على مصیر العملیات 

  .والمعاملات التي یقوم بها التاجر

  

ّ  المشر عنظم  من  28إلى  21الأحكام المتعلقة بآثار القید والإخلال بذلك في المواد من      

  .        ّ التجاري  القانون 

  

یعد واجبا قانونیا فإن مخالفة هذا الواجب         ّ التجاري  إذ لما كان الثابت أن التسجیل بالسجل 

  .یترتب علیه جزاءات منها ما هو ذو طابع مدني وآخر جزائي

  

      ّ جاري  التآثار القید في السجل  -أ

  :یليما         ّ التجاري  یترتب على القید في السجل 

  

 بالنسبة للشخص الطبیعي 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في " - على أنه        ّ التجاري  من القانون  21 ّ    م ادةتنص ال

یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لكل النتائج الناجمة         ّ التجاري  السجل 

  ."عن هذه الصفة

  

على أن القید یثبت         ّ التجاري  المتعلق السجل  22-90من القانون رقم  18 ّ    م ادةتؤكد الكما 

  .الصفة القانونیة للتاجر

  



حقوق مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية جذع مشترك  

 

78 
 

 كلية الحقوق ñجامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت 

دلیلا على اكتساب الشخص صفة التاجر، وعلیه         ّ التجاري  لأجل ذلك یعد القید في السجل 

كما یجوز للغیر أیضا التمسك بها في مواجهة من هو مقید . یجوز لكل مقید التمسك بهذه الصفة

  .إذا زعم أنه لیس تاجرا

  

غیر أن التساؤل یطرح فیما إذا القید قرینة قاطعة على اكتساب صفة التاجر؟ أم مجرد قرینة 

  1بعادها إذا أفاد الشخص یما یثبت عكس ذلك؟بسیطة یمكن دحضها واست

  

التي خضعت         ّ التجاري  من القانون  21 ّ    م ادةإن الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في نص ال

قرینة بسیطة لاكتساب         ّ التجاري  في السجل ، إذ كان یعتبر قبل التعدیل القید 1996للتعدیل سنة 

ّ  المشر ع أنه بعدل التعدیل  حذف إلا. صفة التاجر ،  واتجهت إرادته "إذا ثبت خلاف ذلك" عبارة      

له قیمة إقناعیة         ّ التجاري  أن القید في السجل عملیة القید دلالة ثبوتیة قاطعة، مما یفید  إلا إعطاء

  .بثوب صفة التاجر لدى الشخص المقید

  

ة بمجرد قید الشخص في        ّ التجاری  إلا أن الأخذ بالمعیار الشكلي المتمثل في منح الصفة 

، التي تعتبر التاجر كل        ّ التجاري  الأولى من القانون  ّ    م ادةمع مقتضیات ال لا یتطابق        ّ التجاري   السجل

  .شخص طبیعي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

  

من ذات القانون تنص على أنه لا یمكن للشخص أن یستند  22 ّ    م ادةأما الفقرة الثانیة من ال

قصد تهربه من المسؤولیات والواجبات الملقاة على ب        ّ التجاري  على واقعة عدم تسجیله في السجل 

  .عاتقه المترتبة عن اكتسابه صفة التاجر

  

ذا كان القید في السجل  دلیلا على اكتساب الشخص صفة التاجر على النحو         ّ التجاري   ٕ                       وا 

أجل  ، إلا أن الشخص الذي لم یبادر بتسجیل نفسه في       ّ التجاري  من القانون  21 ّ    م ادةالذي أقرته ال

  .2شهرین، لا یمكن له أن یتمسك بصفته كتاجر لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة بعد تسجیله
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 بالنسبة للشخص المعنوي 

یمنح الشركة         ّ التجاري  على أن القید في السجل         ّ التجاري  من القانون  549 ّ    م ادةتنص ال

غیر أنه وقبل إتمام إجراءات القید یبقى الأشخاص الذین تعهدوا باسم . ة الشخصیة المعنویة       ّ التجاری  

الشركة ولحسابها مسؤولون بالتضامن ومن غیر تحدید إلا إذا قبلت الشركة أن تأخذ على عاتقها 

  .، فتصبح تلك التعهدات تعهدات الشركة منذ تأسیسها       ّ التجاري  تلك الأموال بعد قیدها في السجل 

  

یؤدي إلا میلاد الشركة، ویعد شرطا للاحتجاج على الغیر على         ّ التجاري  إن القید في السجل 

  .ما یطرأ علیها من تعدیلات

  

إن عدم قید الشركة یؤدي إلى بقاءها غیر متمتعة بالشخصیة المعنویة، وتعتبر شركة فعلیة 

  .حمایة للغیر المتعامل مع الشركة واستنادا لنظریة الظاهر

  

أنه في حالة صدور حكم نهائي یقضي ببطلان شركة         ّ التجاري  من القانون  25 ّ    م ادةالتقضي 

أو في حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو لشركة ذات . تجاریة أو بحلها

مسؤولیة محدودة یتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعیة العامة بحلها نظرا لحالة الخسارة لثلاثة 

فلا یمكن في هذه الحالة الاحتجاج بذلك اتجاه الغیر إلا إذا كان قرار الحل أو . اأرباع رأس ماله

  . 1الحكم مقیدا

  

         ّ التجاري  جزاء الإخلال بالقید لدى مصلحة السجل  -ب

  :       ّ التجاري  من القانون  28 ّ    م ادةتنص ال

، یمارس بصفة عادیة        ّ التجاري  كل شخص طبیعي أو معنوي، غیر مسجل في السجل " 

للأحكام القانونیة الساریة في هذا      ً طبقا  تعاین ویعاقب علیها نشاطا تجاریا، یكون قد ارتكب مخالفة 

  ..."المجال
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  ة      ّ المدنی  الجزاءات 

التزامه بجمیع واجبات التجار ولا یجوز له         ّ التجاري  یترتب على عدم قید التاجر نفسه بالسجل 

  .       ّ التجاري  من القانون  22 ّ    م ادةالتمسك بعدم تسجیله إزاء الغیر، وهو ما تنص علیه صراحة ال

كما أن التاجر الذي یمتنع عن القید یفقد حقوقه إزاء الغیر، فلا یجوز له الاحتجاج بهذه 

  .الصفة إلا بعد قیده بصفة منتظمة
  

على وجوب إیداع كل         ّ التجاري  من القانون  548 ّ    م ادةشخص المعنوي، فتنص الأما بالنسبة لل

، ویجب أن تنشر حسب         ّ التجاري  العقود التأسیسیة والعقود المعدلة لها لدى المركز الوطني للسجل 

الأوضاع الخاصة بكل شركة على حدة تحت طائلة البطلان ذلك أن الإشهار یستهدف إطلاع 

  .الغیر على محتوى تلك العقود
  

یمكن المتضرر من رفع         ّ التجاري  كما أن التصریح ببیانات خاطئة لدى مصلحة السجل 

  .دعوى لطلب التعویض عن ذلك

  

 العقوبات الجزائیة 

ّ  المشر علقد أضفى  الوصف الجزائي على سلوك التاجر الذي یمتنع عن القید في السجل      

وذلك حرصا منه على ضرورة بمعلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة،  ، أو یتعمد الإدلاء       ّ التجاري  

استكمال إجراءات التسجیل وضمانا للغایة المقصودة وهي الإعلان للغیر وتجسیدا لعنصر 

  .الإئتمان
  

معاقبة التاجر الذي أهمل بهذا الصدد على         ّ التجاري  قانون السجل من  26 ّ    م ادةلوتنص ا

وفي حالة العود تتضاعف قیمة الغرامة . دج2000.00دج و500.00القید بغرامة تتراوح بین 

أیام وستة أشهر، ویجوز للقاضي اتخاذ إجراء منع التاجر من  10إضافة إلى الحبس لمدة تتراوح 

  .ممارسة التجارة
  

من ذات القانون على معاقبة المعني بالأمر الذي یقید  27 ّ    م ادةعلاوة على ذلك نصت ال

دج وبالحبس لمدة 2000.00دج إلى 500.000بیانات غیر صحیحة أو غیر كاملة بغرامة من 

  .أیام إلى ستة أشهر أو بإحدى هذین العقوبتین 10تتراوح 
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مزورة، أو         ّ التجاري  أو نسخ للسجل  إضافة إلى ذلك یعاقب القانون كل تاجر یقدم شهادات

قانون السجل من  28 ّ    م ادةوهو ما تضمنه نص ال. أي وثیقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة

  .       ّ التجاري  
  

الذي لم یذكر في  بغرامة فلقد نصت بدورها على معاقبة التاجر        ّ التجاري  أما أحكام القانون 

المحررات الصادرة عنه مقر المحكمة التي وقع فیها التسجیل بصفة أصلیة، ورقم التسجیل الذي 

  .1حصل علیه

  

  ة       ّ التجاری  مسك الدفاتر  :الثانيالفرع 

الذي تم  05-18وبصدور القانون . ة ثاني التزام یقع على التاجر       ّ التجاری  یعتبر مسك الدفاتر 

، مما یوجب علینا التعریج على الدفاتر         ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  منه على الدفاتر  25 ّ    م ادةالنص في ال

للدفاتر          ّ  الإلكترونی ةمع التعریج على ضوابط المعالجة         ّ التجاري  للقانون      ً وفقا  ة وأحكام مسكها        ّ التجاری  

  .         ّ  الإلكترونی ةة من قبل المورد الالكتروني في إطار التجارة        ّ التجاری  

  

         ّ التجاري  لأحكام القانون      ً وفقا  ة        ّ التجاری   الدفاتر :أولا

مسك دفاتر معینة ینظمون فیها ما لهم من حقوق وما على التجار         ّ التجاري  فرض القانون 

  .ة التي یباشرونها       ّ التجاری  ویثبتون فیها جمیع العملیات . علیهم من دیون
  

ة        ّ التجاری  ولا شك أن مسك الدفاتر .  ة دور هام سواء بالنسبة للتاجر أو للغیر       ّ التجاری  وللدفاتر 

بطریقة منتظمة یعود بالنفع على التاجر؛ فیتبین مركزه المالي وحالة تجارته وماله وما علیه من 

  .دیون، وما حققه من ربح وما أصابه من خسارة

  

المستحقة بناء على البیانات المدرجة كما أن مصلحة الضرائب تستطیع أن تحدد الضرائب 

  .في الدفاتر المنتظمة بدلا من أن تحددها بصفة جزافیة تكون في غیر مصلحة التاجر
  

ة أهمیة من حیث الإثبات متى كانت منتظمة ومرتبة، وتصلح كوسیلة        ّ التجاری  كما أن للدفاتر 

  .الإثبات في المنازعات التي تقوم بین التجار

                                                           
  .من القانون التجاري 27المادة  1
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  ة       ّ التجاری  الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر  -1

، نجدها تنص على الأشخاص الملزمین بمسك        ّ التجاري  من القانون  09 ّ    م ادةبالرجوع إلى ال

  :یلية وفق ما        ّ التجاری  الدفاتر 

كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر الیومیة یقید فیه  یوما بیوم " 

شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه  یراجع على الأقل نتائج هذه العملیاتعملیات المقاولة أو أن 

  ."الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا
  

ة یقع على كل تاجر سواء        ّ التجاری  أن الالتزام بمسك الدفاتر  ّ    م ادةوعلیه یستشف من نص ال

  .أجنبي مقیم ویمارس التجارة في الجزائركان شخص طبیعي أو معنوي، سواء كان جزائریا أو 
  

مع وجوب التنویه أن الشركاء المتضامنین الذین یكتسبون صفة التاجر سواء في شركة 

غیر ملزمین بمسك دفاتر تجاریة فردیة، لأنهم التضامن أو شركتي التوصیة البسیطة أو بالأسهم، 

ه الأخیرة هي التي تكلف بمسك الدفاتر یستمدون صفة التاجر بقوة القانون من الشركة، وبالتالي هذ

ولا یمسك الشریك المتضامن دفترا خاصا إلا إذا مارس تجارة . ة باعتبارها شخص معنوي       ّ التجاری  

  .1مستقلة خاصة به
  

   ة       ّ التجاری  أنواع الدفاتر  -2

  :إجباریة واختیاریة وفق ما یلي تفصیلهة إلى        ّ التجاری  تنقسم الدفاتر 
  

  الدفاتر الإجباریة -أ

  :وهي
  

  دفتر الیومیة 

یسجل فیه التاجر جمیع العملیات المالیة التي یقوم بها، ویتم ة،        ّ التجاری  وهو من أهم الدفاتر 

یوما بیوم وبالتفصیل؛ أي یجب         ّ التجاري  التاسعة من القانون  ّ    م ادةهذا التسجیل كما جاء في نص ال

أن یقید فیه التاجر جمیع العملیات التي یقوم بها  من بیع وشراء واقتراض ودفع أو قبض لأوراق 

  .تجاریة أو غیر ذلك
                                                           

  .96.عمورة عمار، المرجع السابق، ص 1
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ة في دفتر واحد، بل یجب الاستعانة        ّ التجاری  إلا أنه من الناحیة العملیة، فلا یكفي قید الدفاتر 

كأن یتم . تفاصیل العملیات المختلفة التي یقوم بها التاجر لتدوین فیها أخرى مساعدةبدفاتر 

  .الخ ویقید ملخص العملیات في دفتر الیومیة....مشتریات وآخر للمبیعات تخصیص دفتر لل

  

 دفتر الجرد 

ّ  المشر عألزم  العاشرة  ّ    م ادةعلى كل تاجر مسك دفتر الجرد، وذلك ما جاء به نص ال         ّ الجزائري       

  :یليوفق ما         ّ التجاري  من القانون 

 سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته، وأن یقفل كافة یجب علیه أیضا أن یجري" 

حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه المیزانیة وحساب النتائج في 

  ."دفتر الجرد
  

منشأته،  أن التاجر في آخر السنة المالیة یلزم بجرد أموال ّ    م ادةوعلیه، یستشف من نص ال

وهي ما للتاجر من أموال منقولة وثابتة وتقویمها وحصر ما له من حقوق، وما علیه من التزامات 

  .1وتدوین ذلك بصفة مفصلة في دفتر الجرد
  

امة من سالفة الذكر أن التاجر ملزم بجرد المیزانیة الع ّ    م ادةكما یستشف أیضا من نص ال

  .والمیزانیة تتكون من جانبین الأصول والخصوم. واقع دفتر أو قوائم الجرد
  

  .تشمل الأصول الأموال الثابتة والمنقولة والدیون التي یكون التاجر دائنا بها

أما الخصوم فهي الدیون التي على التاجر للغیر، وكذلك رأس مال المنشأة باعتبارها دینا 

  .حساب الأرباح والخسائرذلك بیان على المنشأة لصاحبها، وك
  

  :وفیما یلي نموذج لجدول الجرد العادي
  

  رقم الترتیب  تاریخ التسجیل التقویمي  التعیین  العدد  سعر شراء الوحدة  القیمة الإجمالیة

            

  99.عمار عمورة، ص -المصدر

  

                                                           
  .98.عمورة عمار، المرجع السابق، ص 1
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 أو الدفتر الكبیر دفتر الأستاذ 

المعدل  11- 07القانون رقم بموجب  2007وهو دفتر تجاري إلزامي مستحدث سنة 

تمسك الكیانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبیة تشمل "  -منه 20 ّ    م ادةإذ نصت ال .1والمتمم

  ".دفترا یومیا، ودفترا كبیرا، ودفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكیانات الصغیرة

  

یتعامل معهم التاجر،  ویتضمن هذا الدفتر حسابات شخصیة بأسماء الأشخاص الذین

، وحسابات یومیة         ّ التجاري  وحسابات عامة تمثل العناصر والأصول التي یتكون منها المحل 

  .2المصروفات والإیرادات والأرباح والخسائر

  

  الدفاتر الاختیاریة -ب

  :وتشمل عدة أنواع نذكر منها

  

 دفتر المسودة  

ة بمجرد وقوعها، ثم ینقلها بصفة منظمة        ّ التجاری  وهو الدفتر الذي یدون فیه التاجر العملیات 

  .إلى دفتر الیومیة

  

  ة       ّ التجاری  دفتر الأوراق 

ة الواجب تحصیلها من الغیر،        ّ التجاری  وهو الدفتر الذي تسجل فیه تواریخ استحقاق الأوراق 

  .وتلك التي یتعین الوفاء بقیمتها للغیر

  

 دفتر الصندوق أو الخزانة 

تدون فیه كل المبالغ المالیة التي تدخل وتخرج من الصندوق، فهي تبین وهو الدفتر الذي 

  .3رصید التاجر آخر كل یوم

  

                                                           
، المتضمن النظام المالي والمحاسبي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2007-11- 25، المؤرخ في 11-07القانون رقم  1

  .2008، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة  24، المؤرخ في 08-02
  .100.موسوس، المرجع السابق، صعتو ال 2
  .49.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 3
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  ة ومدة الاحتفاظ بها       ّ التجاری  تنظیم الدفاتر  -3

ة لأحكام خاصة یقصد بها كفالة انتظامها، وضمان صحة ما        ّ التجاری  یخضع مسك الدفاتر 

للأهمیة التي تكتسبها هذه الدفاتر في مجال الإثبات وذلك نظرا . یرد فیها من معلومات وبیانات

  .أمام القضاء، ناهیك عن الضرائب المستحقة من التاجر وبیان مركزه المالي

  

  :على أنه        ّ التجاري  من القانون  13 ّ    م ادةوبهذا الصدد نصت ال

ة المنظمة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال        ّ التجاری  یجوز للقاضي قبول الدفاتر " 

  ."ة     ّ تجاری  ال

  

من ذات القانون على وجوب أن احترام التاجر عند مسكه الدفاتر  11 ّ    م ادةكما نصت ال

ة التسلسل الزمني في تدوین المعلومات، مع وجوب عدم ترك بیاض أو إجراء تغییر من أي        ّ التجاری  

من ناهیك عن وجوب ترقیم صفحات كل من دفتر الیومیة والجرد،  .نوع كان أو نقل إلى الهامش

  .قبل قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد

  

ة هي عشر سنوات، كما یجب أن تحفظ        ّ التجاری  مع وجوب التنویه أن مدة الاحتفاظ بالدفاتر 

  .1الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس المدة المراسلات

  

  ة أو عدم انتظامها       ّ التجاری  الجزاء المترتب عن عدم مسك الدفاتر  -4

  :مدني وأخر جزائيوتشمل جزاء 

  

        ّ المدني  الجزاء  -أ

إن مسك التاجر دفاتر تجاریة غیر منتظمة یحول به إلى عدم الاعتداد بها في الإثبات 

ة        ّ التجاری  على أنه یجوز للمحكمة أن تأخذ الدفاتر  .لمصلحته في حال وقوع نزاع بینه وبین تاجر

كما للمحكمة سلطة رفض الدفاتر . كاملباعتبارها مجرد قرائن وعناصر في الإثبات ولیس كدلیل 

  .ولو كانت منتظمة

  

                                                           
  .100.لمزید من التفصیل أنظر عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1
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كما یجب التنویه أن مسك التاجر لدفاتر تجاریة غیر منتظمة یعرضه للفرض الجزافي 

  .للضرائب علیه مما یحقق إجحافا به

  

الصلح الواقي  وفي ذات السیاق مسك التاجر لدفاتر غیر منتظمة یحرمه من الاستفادة من

ناهیك أن عدم تنظیم دفاتره  ال تعرضه لذلك، وذلك لصعوبة تحدید مركزه الماليمن الإفلاس في ح

  .1یجعل افتراض حسن النیة مستبعد بشأنه

  

  الجزاء الجزائي -ب

ّ  المشر علم یفرض  ة أو مسكها بطریقة غیر        ّ التجاری  عقوبة على عدم مسك الدفاتر          ّ الجزائري       

فإذا توقف التاجر عن دفع دیونه وتبین أنه لم یمسك دفاتر . إلا في حالة إفلاس التاجر منتظمة

تجاریة، أو مسك دفاتر تجاریة غیر منتظمة اعتبر مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتقصیر فتطبق علیه 

  .       ّ التجاري  من القانون  370 ّ    م ادةمن قانون العقوبات و ال 383 ّ    م ادةالعقوبة المنصوص علیها في ال
  

أما إذا أفلس التاجر، وتبین أنه قد أخفى دفاتره أو بددها أو اختسلها، اعتبر مرتكبا لجریمة 

 ّ    م ادة، ویخضع أیضا لعقوبة نص ال       ّ التجاري  من القانون  374 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا   الإفلاس بالتدلیس

  :من قانون العقوبات والمقررة بـ 383

دج بالنسبة 500.000إلى  100.000الحبس من سنة إلى خمس سنوان وبغرامة من  -

  .للإفلاس بالتدلیس

دج بالنسبة للإفلاس 200.000إلى  25.000الحبس من شهرین إلى سنتین، وبغرامة من  -

  .بالتقصیر
  

ویجب التنویه أن ذات العقوبات تطبق على القائمین بالإدارة أو المصفین في الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة وبشكل عام كل المفوضین من قبل الشركة، الذین أمسكوا بسوء نیة أو أمروا 

بمسك حسابات الشركة بغیر انتظام إذا ثبت أنم الشركة في حالة إفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس، 

  .       ّ التجاري  من القانون  5الفقرة  378 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  لك وذ

                                                           
  .101.عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1
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  ة في الإثبات       ّ التجاری  حجیة الدفاتر  -5

ّ  المشر عجعل    .ة حجیة في الإثبات سواء لصالح التاجر، أو ضده       ّ التجاری  للدفاتر      
  

  ة في الإثبات لصالح التاجر       ّ التجاری  حجیة الدفاتر  -أ

خرج عن هذا         ّ التجاري  الأصل أنه لا یحق للشخص أن یصنع دلیلا لنفسه، ولكن القانون 

یمكن له استعمالها كدلیل إثبات لصالحه، وللتاجر الأصل وسمح للتاجر بمسك دفاتر تجاریة 

وتختلف حجیة الدفاتر . الآخر الذي یحتج علیه بالدفاتر أن یثبت عكس ما جاء فیها بجمیع الطرق

  .في الإثبات في حالة ما إذا كان التعامل بین تاجرین أو تاجر وغیر تاجرة        ّ التجاری  
  

ة لأجل        ّ التجاری  فإذا كان التعامل بین تاجرین، منح القانون للتاجر الحق في التمسك بدفاتره 

ة، إذا كانت تلك الدفاتر منتظمة، وذلك ما جاء في        ّ التجاری  المتعلقة بالمواد الإثبات في الدعاوى 

  :یجب توافر شرطین وفي هذه الحالة .        ّ التجاري  من القانون  13 ةّ   م ادصلب ال

 .أن یكون أطراف النزاع تجار -

 .أن یكون النزاع متعلق بعمل تجاري -
  

ذا كانت عكس ذلك یمكن  .مع وجوب أن تكون الدفاتر منتظمة حتى تقبل كوسیلة إثبات  ٕ                      وا 

إذا كان الطرف الآخر غیر تاجر، فلا  أما .للقاضي أن یستند علیها على سبیل الاستئناس فقط

یصلح كقاعدة عامة أن یعتمد التاجر دفاتره كحجة على خصمه غیر التاجر، إلا أنه یجوز 

یستند علیها، ویجوز للقاضي أن یكمله بتوجیه الیمین المتممة إلى    الاستعانة بها لاستخراج قرائن

  :وافر الشروط الآتیةبوجوب ت أي من الطرفین وذلك فیما یجوز إثباته بالبینة

 ؛1أن یتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغیر التاجر -

كأن تكون قیمة ما ورده التاجر لا  أن یكون الدین محل النزاع مما یجوز إثباته بالبینة، -

 ؛      ّ المدني  من القانون  333 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  دج 100.000تتجاوز 

للإثبات، وجوب علیه أن یتممها بالیمین  ة كحجة       ّ التجاری  في حال قبل القاضي قبول الدفاتر  -

  .2المتممة، وهو أمر جوازي بالنسبة للقاضي

                                                           
  .من القانون المدني 330المادة   1
  .104.عمار عمورة، المرجع السابق، ص  2
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  ة للإثبات ضد التاجر       ّ التجاری  حجیة الدفاتر  -ب

ة حجیة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه، أیا كان الخصم الذي        ّ التجاری  للدفاتر 

  . یتمسك بها، سواء كان تاجر أو غیر تاجر، وساء كان الدین تجاري أو مدني

  

ة على صاحبها بأن البیانات الواردة فیها تعتبر بمثابة إقرار        ّ التجاری  وتفسر حجیة الدفاتر 

یجب تطبیق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار متى كانت صادر من التاجر، ونتیجة على ذلك كتابي 

  .على التاجر الخصم أن یأخذها كلیة أو یرفضها كلیة. الدفاتر منظمة

  

ذا كانت الدفاتر غیر منتظمة جاز للقاضي أن یقدر مضمونها دون أن یتقید بذلك بقاعدة   ٕ                                                                                وا 

  . عدم جواز تجزئة الإقرار

  

  القضاءة إلى        ّ التجاری  تقدیم الدفاتر  - جـ

القاعدة العامة لا یجوز للشخص تقدیم دلیل ضد نفسه، ومع ذلك فإن القانون یجیز للمحكمة 

یتمتع بها التجار مما یدعوا إلزام التاجر بتقدیم دفاتره، والعلة من وراء ذلك ترجع إلى الثقة التي 

  .خصمه في الكثیر من الحالات إلى الاعتماد على ما یدونه في دفاتره

  

ذا طلب  ة، فللمحكمة قبول أو رفض        ّ التجاری  أحد الخصوم إلزام خصمه التاجر بتقدیم الدفاتر  ٕ        وا 

ذا . طلبه على ضوء تقدیر ظروف الدعوى                                                     ٕ    كما للمحكمة أن تأمر بتقدیم الدفاتر من تلقاء نفسها، وا 

رفض التاجر یحمله القاضي التنفیذ عن طریق فرض غرامة تهدیدیة عن كل یوم من أیام التأخیر 

  :وتقدم الدفاتر للإطلاع الجزئي أو الكلي وفق ما یلي تفصیله .للقواعد العامة       ً تطبیقا  

  

 الإطلاع الجزئي 

ة إلى المحكمة للاطلاع علیها جزئیا،        ّ التجاری  بالإطلاع الجزئي تقدیم التاجر دفاتره  یقصد 

وذلك . كما یحق للمحكمة انتداب خبیر لهذا الغرض لاستخراج البیانات المتعلقة بالنزاع دون غیرها

ولا یجوز للخصم الإطلاع على دفاتر التاجر  وذلك للمحافظة على . بحضور التاجر وتحت رقابته

  .أسراره
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ذا كانت الدفاتر المطلوب الإطلاع  علیها في  مكان بعید عن المحكمة، جاز للقاضي أن  ٕ                               وا 

یوجه إنابة قضائیة لدى المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الدفاتر، وتحریر محضر 

  .       ّ التجاري  من القانون  17 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا   1بمحتواها یرسل إلى المحكمة المختصة بالدعوى

  

 الإطلاع الكلي 

إن الإطلاع الكلي یفید تسلیم الدفاتر إلى المحكمة أو إلى الخصم للإطلاع علیها بصفة 

ّ  المشر عكلیة، ولما كانت هذه الطریقة من الإطلاع تكشف عن أسرار التاجر، فإن  لم یجزه إلا في      

قضایا الإرث وقسمة الشركة  - ، وهي       ّ التجاري  من القانون  15 ّ    م ادةحالات معینة نصت علیها ال

  .ة الإفلاسوحال

  

ففي قضایا الإرث یجوز للورثة أو الموصى لهم أن یطلبوا الإطلاع الكلي على دفاتر مورثهم 

  .حتى یتمكنوا من معرفة نصیبهم في التركة

  

أما في قضایا قسمة الشركة، فإذا انحلت الشركة جاز للشریك الإطلاع على دفاترها لمعرفة 

مع وجوب التنویه أن للشریك في شركة التضامن هذا الحق حتى . نصیبه من الصافي من الشركة

قبل قسمة الشركة أثناء ممارسة نشاطها إما في إطار رقابي، أو لمعرفة مقدار نصیبه من الأرباح 

  . لخسائرأو ا

  

للوكیل المتصرف أما حالة الإفلاس فمتى صدر حكم في حق التاجر بخصوص ذلك، جاز 

المفلس لتحدید أصوله وخصومه، مع وجوب الإشارة أنه لا الإطلاع على دفاتر التاجر  القضائي

  .الحق لدائني المفلس لأنه یمثلهم في ذلك الوكیل المتصرف القضائي یثبت هذا

  

على سبیل         ّ التجاري  من القانون  15 ّ    م ادةالحالات سابقة الذكر وردت في الویجب التنویه أن 

الحصر، ولا یجوز الإطلاع الكلي على الدفاتر في غیرها إلا إذا حدث اتفاق بخصوص ذلك، 

  .2دفاتر التجار في حالة فتح الاعتمادعلى  نككحالة إطلاع الب
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  05-18لأحكام القانون      ً وفقا           ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  الدفاتر  :ثانیا

ّ  المشر عنص  على أنه یجب على كل مورد الكتروني  05- 18من القانون رقم  25 ّ    م ادةفي ال     

رسالها إلكترونیا إلى المركز الوطني للسجل        ّ التجاری  حفظ سجلات المعاملات                       ٕ                                          ة المنجزة وتواریخها وا 

  .       ّ التجاري  

  

ّ  المشر عوهنا نستشف أن  ، إلا أنه لم         ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  نص صراحة على التعامل بالدفاتر      

  .1ینص على طریقة مسكها والاحتفاظ بها بل أحال إلى مراسیم تنظیمیة

  

، المتعلق بكیفیات حفظ سجلات 89-19 وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

رسالها إلى المركز الوطني للسجل          ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  المعاملات    .2       ّ التجاري   ٕ                                وا 

  

المتضمن النظام المالي والمحاسبي المعدل بالأمر  11-07مع وجوب التنویه أن القانون  

  .2007سنة          ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  كان سباقا في النص على الدفاتر  08-02

   

ة إلا أن التغییر        ّ التجاری  بهذا الصدد أنه بالرغم من إدخال الوسائل التقنیة بمسك الدفاتر ونرى 

  .في حد ذاتها وتنظیمها ولیس نوع الدفاتر یمس كیفیة مسكها

  

  :في         ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  الشروط العامة لتنظیم الدفاتر وتتجسد 

 :یليالشروط الموضوعیة، وتشمل ما 

 التسلسل الزمني لإضفاء الحجیة والشفافیة على المعاملات الواردة.  

  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  ثبات البیانات في الدفاتر  ّ        .  

  الشروط حجیة الدفاتر في الإثباتهذه تضمن.  

   

                                                           
، الطبعة الأولى، دار ألفا للوثائق والنشر 05-18فتیحة حزام،  قانون المعاملات الالكترونیة دراسة على ضوء القانون  1

  .176.، ص2022والتوزیع، قسنطینة، سنة 
ت المعاملات التجاریة ، المتضمن كیفیة حفظ سجلا2019مارس سنة  05، المؤرخ في 89- 19المرسوم التنفیذي رقم  2

رسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري، جریدة رسمیة العدد    .2019مارس  17، الصادرة بتاریخ 17             ٕ                                                           الالكترونیة، وا 
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 :فتشمل الشروط الشكلیةأما 

  أهم شرط من خلال الإدراج الرقمي للبیانات         ّ  الإلكترونی ةتعتبر الكتابة.  

  

المساواة من حیث فتتجلى في          ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  الشروط الخاصة لمسك الدفاتر أما 

 .الالكتروني، والمحرر الورقي والتوقیع العادي الحجیة القانونیة بین المحرر الالكتروني والتوقیع

  

ّ  المشر عویجب التنویه أن  سابق الذكر  05-18من القانون  41 ّ    م ادةرتب عقوبة جزائیة في ال     

دج كل مورد الكتروني یخالف حكم نص 200.000دج إلى 20.000تتضمن عقوبة غرامة من 

إلى مصلحة السجل          ّ  الإلكترونی ةة        ّ التجاری  من ذات القانون أي التي توجب إرسال الدفاتر  25 ّ    م ادةال

  .       ّ التجاري  

  

         ّ التجاري  نظریة المحل  :الثانيالمبحث 

أن یفرق بین القاعدة         ّ التجاري  القانون  ّ    م ادةیجب على البحث في طور اللیسانس عند دراسته ل

  .الذي یعد منقولا معنویا        ّ التجاري  أي الوعاء العقاري الذي یمارس فیه التاجر تجارته، والمحل 
  

ّ  المشر عولقد نظم   78في المواد من         ّ التجاري  في الكتاب الثاني من القانون         ّ التجاري  المحل      

  .وفق ما سیلي تفصیله. 214إلى 

  

  وعناصره        ّ التجاري  مفهوم المحل  :الأولالمطلب 

  :وذلك وفق ما یلي تفصیله

  

         ّ التجاري  مفهوم المحل  :الأولالفرع 

یقتضي الوقوف عند تعریفه وبیان خصائصه، ناهیك         ّ التجاري  إن تحدید مفهوم المحل 

وفق . التعریج عن طبیعته القانونیة التي توجب التطرق إلى مختلف النظریات التي وجدت بشأنه

  :التفصیل الآتي
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  وخصائصه        ّ التجاري  تعریف المحل  :أولا

ّ  المشر علم یعرف  ، بل قام بتعداد عناصره، إذ        ّ التجاري  المحل         ّ التجاري  في القانون          ّ الجزائري       

  :منه بهذا الصدد 78 ّ    م ادةتنص ال

الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ویشمل         ّ التجاري  تعد جزء من المحل  "

  .إلزامیا عملاءه وشهرته        ّ التجاري  المحل 
  

كعنوان المحل         ّ التجاري  كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل 

ة        ّ التجاری  والحق في الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة و         ّ التجاري  والاسم 

  . "كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك
  

  :، والمتمثلة في       ّ التجاري  ومن خلال هذا النص نستشف خصائص المحل 

  

 أنه مال منقول 

كما أن . مالا منقولا، لأنه یتكون من عناصر منقولة مادیة ومعنویة        ّ التجاري  یعد المحل 

لیس له وجود مادي بل افتراض قانوني، لذا لا یتصور أن یكون مستقرا بحیز ثابت         ّ التجاري  المحل 

وعلیه لا یمكن أن یكون موضوع رهن . وبالتالي یخضع للأحكام القانونیة الخاصة بالمنقول. فیه

ّ  المشر عالتنویه أن عقاري رسمي مع وجوب  أحكام العقار في مسألة         ّ التجاري  یطبق على المحل      

  .لا یغیر من صفته كمنقولالرهن، إلا أن ذلك 

  

 مال معنوي 

من المنقولات المعنویة ولیس من المنقولات المادیة، بالرغم من أنه         ّ التجاري  یعتبر المحل 

لیس له وجود         ّ التجاري  ذلك لأن المحل . یتكون من عناصر مادیة كالبضائع والآلات والمعدات

  .مادي یدركه الحس، فهو وحدة مستقاة عن العناصر المكونة له
  

خاصة بالمنقول المادي ، ومن منطلق وباعتباره منقولا معنویا لا یخضع للأحكام القانونیة ال

  .ذلك لا تطبق علیه قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة
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  ة       ّ التجاری  الصفة 

تجاریا إلا إذا خصص لمزاولة نشاط تجاري، هذا ما نصت علیه         ّ التجاري  لا یعتبر المحل 

فلو كان المحل . ة بحسب الشكل       ّ التجاری  التي عددت الأعمال         ّ التجاري  من القانون  03 ّ    م ادةال

موضوعه مدنیا حتى لو تضمن عنصر الاتصال بالعملاء وتضمن معدات لا یكتسب الصفة 

  .1الخ..ة وهذا حال العیادات الطبیة ومكاتب المحاماة       ّ التجاری  

  

         ّ التجاري  الطبیعة القانونیة للمحل  :ثانیا

یستوجب التعریج على النظریات التي وجدت         ّ التجاري  إن تحدید الطبیعة القانونیة للمحل 

  :یليبشأنه وفق ما 

  

  نظریة المجموع القانوني -1

هو مجموع قانوني من الأموال والحقوق الناشئة عن النشاط         ّ التجاري  المحل  ومفادها أن

  .، أي أن له ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للتاجر       ّ التجاري  
  

ّ  المشر عغیر أن هذه النظریة انتقدت باعتبارها تتعارض ومبدأ وحدة الذمة المالیة، حیث أقر       

من القانون  188 ّ    م ادةلنص ال     ً طبقا  بقاعدة أن أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه          ّ الجزائري  

  .      ّ المدني  

  

  نظریة المجموع الواقعي -2

ذمة متصلة بذمة صاحبه، فهو یعتبر مجموعا واقعیا من الأموال         ّ التجاري  ومفادها أن للمحل 

مع احتفاظ كل عنصر بطبیعته         ّ التجاري  اجتمعت لتحقیق غرض مشترك هو استغلال المحل 

  .       ّ التجاري  وخصائصه، ونظامه القانوني المتمیز عن العناصر الأخرى المكونة للمحل 
  

مجموع واقعي هو تكییف غیر      ّ جاري  التوقد انتقدت هذه النظریة كون أن اعتبار المحل 

ّ  المشر عقانوني، فقد حدد    .طبیعته القانونیة        ّ التجاري  لكل عنصر من عناصر المحل      

   

                                                           
  .وما یلیها 156.عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، دون سنة نشر، ص 1
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  نظریة الملكیة المعنویة -3

مال منقول معنوي، لصاحبه علیه ملكیة معنویة تتمثل في         ّ التجاري  ومفادها أن المحل 

الاستئثار به، ویحتج به على  الكافة وتحمیه  ة تخول له حق       ّ التجاری  الاتصال بالعملاء والسمعة 

  . 1وعلیه یعتبر مال معنوي منقول ذو طبیعة تجاریة, دعوى المنافسة غیر المشروعة
  

         ّ التجاري  عناصر المحل  :الثانيالفرع 

  :یليوتتمثل فیما 

  العناصر المعنویة :أولا

  :وتشمل

  

  ة       ّ التجاری  العملاء والشهرة  -1

ّ  المشر عنستشف أن         ّ التجاري  من القانون  78 ّ    م ادةبالرجوع إلى نص ال لم یفرق بین  لفظي      

إلا أن الفقه . ة، رغم أن اللفظین یحملان من الناحیة العملیة معنى مترادف       ّ التجاری  العملاء والشهرة 

اختلف حول هذه المسألة، فذهب البعض إلى التفرقة بینهما تأسیسا على الاتصال بالعملاء یعني 

ین اعتادوا التعامل مع المحل لسبب یرجع إلى صفة في شخص التاجر  مجموع الأشخاص الذ

بینما . الخ تجعلهم یفضلون التعامل معه دون غیره...كالتزامه بمواعید إحضار المنتجات وجودتها

على استقطاب الجمهور بسبب صفات عینیة تتعلق بالمحل  بها قدرة المحل ة یراد       ّ التجاری  السمعة 

  .في حد ذاته كموقعه المتمیز ومظهره الخارجي
  

ّ  المشر عإلا أنه نظرا للتداخل الموجود بین الصفتین نص علیهما  تحت عنصر واحد، وجعل      

  .2منه واجب التوفر على عنصر الإلزام في أي محل تجاري
  

         ّ التجاري   الاسم -2

تمییزا له عن غیره من         ّ التجاري  ویراد به التسمیة الذي یختارها التاجر لیطلقها على محله 

وغالبا ما تشتمل هذه التسمیة عندما یكون التاجر شخصا طبیعیا على اسمه،  . المحلات المشابهة

  .وقد تكون مستعارة أو مبتكرة
  

                                                           
  .وما یلیها 70.بق صشرقي نسرین، المرجع السا  1
  .وما یلیها 10.، ص2009مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار هومه، سنة   2
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تصال بالعملاء، ولا یجوز من الحقوق المالیة المرتبطة بعنصر الا        ّ التجاري  ویعد الاسم 

  .       ّ التجاري  التصرف فیه بصفة مستقلة عن المحل 
  

ّ  المشر عإلا أن         ّ التجاري  وبالرغم من أهمیة الإسم  لم یفرد له نصا خاصا یوجب قیده لدى      

  .1إلا أنه یمكن حمایته عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة.        ّ التجاري  مصلحة السجل 

  

         ّ التجاري  العنوان  -3

، یوضع في لافتة في واجهة        ّ التجاري  وهو تسمیة أو رمز یبین للعملاء مكان وجود المحل 

  .المحل بكتابة ظاهرة وواضحة
  

ستمد یلا         ّ التجاري  إلا أن العنوان  ،        ّ التجاري  والاسم         ّ التجاري  وغالبا ما یقع الخلط بین العنوان 

  .2من الاسم الشخصي للتاجر

  

  العناصر المادیة :ثانیا

  :وتشمل

  

  البضائع -1

للبیع سواء كانت موادا مصنوعة أو أولیة معدة         ّ التجاري  وهي السلع التي تعرض في المحل 

  .للتصنیع، إضافة إلى المواد الأخرى المحفوظة في المخزن
  

بضائع مادیة عندما یكون موضوعه تقدیم خدمات كدور         ّ التجاري  وقد لا یتضمن المحل 

  .الخ....النشر

  

  المعدات والآلات -2

        ّ التجاري  ویراد بها المنقولات المادیة التي یخصصها صاحب المحل لخدمة أغراض النشاط 

  .3تي تستخدم للإنتاج، والسیارات والشاحنات التي تستخدم لأغراض المتجرآلات المصنع الك

                                                           
  .16.، صالسابقالمرجع  ،مقدم مبروك 1
  .26.، ص2011نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، الجزء الأول والثاني، دار هومه، الجزائر، سنة  2
  .33.المرجع نفسه، ص 3
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         ّ التجاري  التصرفات الواردة على المحل  :الثانيالمطلب 

  :في البیع والإیجار والهن وفق التفصیل الآتي        ّ التجاري  تتمثل التصرفات الواردة على المحل 

  

  البیع :الأولالفرع 

لأنه أداة من أدوات تسییر ،        ّ التجاري  یعتبر البیع من أهم المعاملات التي ترد على المحل 

ّ  المشر عونظرا لأهمیته أطره . حركة الحیاة الاقتصادیة من المواد         ّ التجاري  بأحكام خاصة في القانون      

وهذا لتمیزه بطبیعة خاصة من .       ّ المدني  ،  تختلف عن أحكام البیع الواردة في القانون 117إلى  79

  .حیث تجاریته واعتباره مالا منقولا معنویا

  

  انعقاد البیع :أولا

لا بد من توفر الأركان الموضوعیة اللازمة لانعقاد أي عقد وهي         ّ التجاري  لانعقاد بیع المحل 

  .الرضا والمحل والسبب
  

ونظرا .  أن یكون الرضا موجودا وصادرا عن ذي أهلیة وخالیا من العیوب بحیث یجب

لارتفاع عدد الدعاوى المتعلقة بإبطال عقد البیع لوقوع المشتري في غلط، توسع القضاء في حالات 

على المشتري وجود حكم صادر بإغلاق المحل  بسبب غلط لتشمل حالة كتمان البائع إبطال البیع

  .بسبب إدارته بدون ترخیص، أو تقدیم معلومات مغالطة عن الأرباح التي یحققها المحل        ّ التجاري  
  

في حد ذاته، باعتباره مجموعة         ّ التجاري  المحل  فهو        ّ التجاري  أما محل عقد بیع المحل 

وهذه العناصر یمكن أن تتضمن براءة الاختراع إذا كانت عنصرا من . عناصر مادیة ومعنویة

  .عناصر المحل
  

لا یمكن بیعه         ّ التجاري  ویجب التنویه أن العناصر المعنویة تعد عناصر أساسیة في المحل 

رنسي أنه لا یعد بیع لمحل تجاري اعتبر القضاء الفكما . من دونها، عكس العناصر المادیة

  .1التنازل عن محل غیر مستغل لعدة شهور والذي لا تربطه علاقة بالعملاء
  

  .أما السبب فلا بد أن یكون مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

                                                           
  .181.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 1
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هو عنصر الشكلیة، إذ لا یعقد البیع إلا إذا تمت كتابة         ّ التجاري  وما یمیز عقد بیع المحل 

        ّ التجاري  من القانون  79 ّ    م ادةوهذا ما قضت به ال. العقد كتابة رسمیة، ناهیك عن النشر والإشهار

  .وذلك تحت طائلة البطلان المطلق، فالشكلیة هي شرط للانعقاد ولیس وسیلة للإثبات
  

  آثار البیع :ثانیا

  :وتتمثل في
  

  التزامات البائع -1

  :وتشمل
  

  الإلتزام بنقل الملكیة والتسلیم -أ

لا بالنسبة للمتعاقدین ولا بالنسبة للغیر إلا من تاریخ تسجیله         ّ التجاري  لا تنتقل ملكیة المحل 

شهاره لأنه من العقود الشكلیة كذلك لا بد من اتخاذ الإجراءات الأخرى التي یتطلبها القانون .   ٕ                            وا 

  .ة       ّ التجاری  لنقل ملكیة بعض العناصر المعنویة إذا تجسدت في براءة الاختراع أو العلامة 
  

  :       ّ التجاري  من القانون  147 ادة ّ م  وهذا ما تضمنه نص ال

للتشریع الساري المفعول إذا كانت البیوع أو التنازلات عن      ً طبقا  یتم إجراء القید والبیانات " 

  ....."ة  تشتمل على علامات المصنع أو التجارة  أو الرسوم أو النماذج الصناعیة       ّ التجاری  المحلات 
  

أما عنصر الحق . وبالنسبة للمعدات والبضائع تنتقل ملكیتها للمشتري بمجرد إبرام عقد البیع

نما یجب تبلیغ صاحب العقار في الإیجار  لأحكام حوالة الحق في      ً طبقا                            ٕ                           لا یتم بمجرد إبرام العقد، وا 

ملحقات  كما یشمل التسلیم. ، حتى یتمكن المشتري من الانتفاع بالعین المؤجرة      ّ المدني  القانون 

  .       ّ التجاري  من القانون  82 ّ    م ادةلنص ال     ً وفقا  ة وهذا        ّ التجاری  المحل مثل الدفاتر 
  

أما بخصوص التسلیم، فتقضي القواعد العامة بأن التسلیم یكون بما یتفق مع خصوصیة 

  .حیازته والانتفاع به دون عائقوطبیعة الشيء المبیع، بحیث یتمكن المشتري 
  

نما  ینصب على مجموعة من         ّ التجاري  ولأن طبیعة المحل                                   ٕ                         تفید بأنه لیس شیئا مبیعا عادیا، وا 

  .1العناصر، فإن التسلیم ینصب على كل نصر من هذه العناصر

                                                           
  .186.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص 1
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لمقتضیات الأحكام      ً وفقا  كما یجب على البائع الحفاظ على الشيء المبیع إلى حین تسلیمه  

  .منه 364 ّ    م ادةال       ّ المدني  العامة الواردة في القانون 

  

  الإلتزام بالضمان -ب

. تستوجب القواعد العامة في عقد البیع ضمان البائع العیوب الخفیة والتعرض والاستحقاق

، إذ یضمن العیوب الخفیة التي تظهر في المحل        ّ التجاري  وتسري هذه القواعد على بائع المحل 

ملاحظتها أو لم یستطع . فتنقص من قیمته شریطة أن لا یكون المشتري عالما بها وقت البیع

  .      ّ المدني  من القانون  379 ّ    م ادةللأحكام العامة ال     ً طبقا  وهذا . بمعاینة المبیع
  

یكون البائع ملزما بضمان ما ینشأ عن "  - والتي تنص        ّ التجاري  من القانون  80 ّ    م ادةوأكدته ال

بالرغم        ّ المدني  من القانون  379و 376بیاناته غیر الصحیحة حسب الشروط المقررة في المادتین 

  ."من كل شرط مخالف في العقد
  

   .ضافة إلى ذلك یضمن البائع عدم التعرض والاستحقاقإ

  

  إلتزامات المشتري -2

  :التزامات البائع، یلتزم المشتري بـفي مقابل 

ن لم یحدد في العقد وفق  من البائع        ّ التجاري  استلام المحل  -أ                                   ٕ                        في المیعاد المتفق علیه في العقد، وا 

 .       ّ التجاري  ما یقتضیه العرف 

ً  عن استلام المبیع حق البائع في طلب التنفیذ العیني، أو فسخ العقد فضلا   ینشأ عن امتناع البائع                                                                  

  .عن المطالبة بالتعویض إذا ما ألحق ذلك ضررا به

إذ المشتري ملزما بدفع الثمن المبیع المتفق علیه في  :قدالالتزام بدفع الثمن ونفقات الع -ب

الزمان والمكان المحدد في العقد، وبالطریقة المتفق علیها إذا ما تعلق الأمر بدفع ثمن التجزئة أي 

 .1أقساط

                                                           
  .78.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص  1
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 :      ّ المدني  من القانون  393 ّ    م ادةلتزم المشتري بدفع نفقات العقد، وهذا ما نصت علیه الكما ی -جـ 

التسجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري، والتوثیق وغیرها تكون على المشتري ما لم إن نفقات "

  ."تكن هناك نصوصا قانونیة تقضي بغیر ذلك

  

  الإیجار :الثانيالفرع 

ّ  المشر ع، ولقد أدرجه        ّ التجاري  یعد الحق في الإیجار من أهم عناصر المحل   78 ّ    م ادةفي ال     

ویقصد به حق التاجر في البقاء بالعقار الذي یباشر , ضمن العناصر المعنویة        ّ التجاري  من القانون 

  .والتنازل عن هذا الحق للغیر في حال تصرفه في المحل بالبیع أو الإیجار. فیه التجارة

ّ  المشر علقد نظم  من القانون  507إلى  467الأحكام العامة لعقد الإیجار في المواد          ّ الجزائري       

  .202إلى  169من المواد         ّ التجاري  أحكام خاصة في القانون ، ودعمها ب      ّ المدني  
  

ّ  المشر عولقد أدرج  فبرایر  06، المؤرخ في 02- 05من القانون رقم  169 ّ    م ادةبموجب ال     

بإدراج الحرفي والمؤسسة ،        ّ التجاري  المتضمن القانون  59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005

على          ّ التجاري  وعلیه، ینصب الإیجار . إلى جانب التاجر        ّ التجاري  الحرفیة ضمن عقد الإیجار 

  .نشاط تجاري أو حرفي
  

المعدلتین والمتممتین، نجدهما نصتا         ّ التجاري  من القانون  170و 169وبالرجوع إلى المادتین 

  :وهم        ّ التجاري  على الأماكن التي تسري علیهم أحكام الإیجار 

  إیجار المحلات والعمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما یكون استعمالها ضروریا

، وملكیتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة        ّ التجاري  لاستغلال المحل 

                                                    ُ              ویجب في حال تعدد المالكین أن تكون المحلات الملحقة قد أ جرت على مرأى . الرئیسیة

 .الاستعمال المشترك من المؤجر بقصد

  إیجار الأراضي العاریة التي شیدت علیها قبل أو بعد الإیجار بنایات معدة للاستعمال

أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنایات قد شیدت أو استغلت بموافقة         ّ التجاري  

 .المالك الصریحة
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 خصصة لصالح تسییر الإیجارات الممنوحة للبلدیات بالنسبة للعمارات أو المحلات الم

 .الاستغلال البلدي إما عند الإیجار أو بعده بالموافقة الصریحة أو الضمنیة من المالك

  إیجار العمارات والمحلات الرئیسیة أو الملحقة الضروریة لمواصلة نشاط المؤسسات

العمومیة الاقتصادیة في حدود القوانین والأنظمة التي تسودها شریطة ألا یكون لهذا 

 .ار أي تأثیر على المالك العموميالإیج
  

التالیتین على إیجار  186و 185وتطبق هذه الأحكام أیضا مع مراعاة أحكام المادتین 

المحلات أو العمارات المملوكة للدولة أو الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة في حالة ما 

أعلاه وللفقرتین الأولى والثانیة  169 ّ    م ادةإذا كانت هذه المحلات أو العمارات تستجیب لأحكام ال

 .ّ    م ادةمن هذه ال
  

 على أنه تطبق أحكام        ّ التجاري  من ذات القانون أي  171 ّ    م ادةوبهذا الصدد نصت أیضا ال

على الإیجارات المبرمة عن طریق الإیجار طویل الأمد بشرط ألا تؤدي مدة         ّ التجاري  الإیجار 

الإیجار  لى تمدید شغل الأماكن إلى ما بعد تاریخ انتهاءالتجدید الممنوحة للمستأجرین من الباطن إ

  .الطویل الأمد
  

ّ  المشر عولقد أخرج  ، إذ نص على        ّ التجاري  بعض الأماكن من نطاق تطبیق أحكام الإیجار      

  :، وهي كالآتي171و 04.فق 170ذلك في المادتین 

ج .ت.من ق 170 ّ    م ادةعلى الأماكن التي ذكرت في الة        ّ التجاری  لا تسري أحكام الإیجارات "

  ."إذا كان استغلالها بصفة مؤقتة على إثر ترخیص عمل مؤقت للمنفعة العامة

لا تسري هذه الأحكام على الإیجارات الاحتكاریة إلا فیما یتعلق بإعادة النظر في تسجیل "

  ."بدل الإیجار
 

وهم         ّ التجاري   وقد حدد التعدیل الجدیر الأشخاص المتعاقدة التي تسري علیهم أحكام الإیجار

  .1التاجر والحرفي والصناعي
  

                                                           
  .85.نسرین شرقي، المرجع السابق، ص 1
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ر 187 ّ    م ادةبموجب ال 02- 05كما كرس القانون رقم  ّ  مكر  حریة التعاقد في إبرام عقد    

، كما وكنتیجة أعفى المؤجر من إجراء التنبیه بالإخلاء والتعویض الاستحقاقي         ّ التجاري  الإیجار 

ّ  المشر عتدارك  أغلب الإشكالات العملیة التي واجهت المستأجر والمؤجر في عملیة إثبات عقد      

عقود الإیجار للشكل الرسمي تحت طائلة البطلان، وبالتالي القضاء الإیجار وذلك بإخضاع إبرام 

ر 187 ّ    م ادةغیر أن ما ورد في نص ال. على العقود العرفیة ّ  مكر  لیس من النظام العام إذ یجوز    

أن یلزم المستأجر بمغادرة الأماكن المستأجرة بعد توجیه الاتفاق على خلاف ما ورد في النص أي 

أما إذا لم تدرج مثل . التنبیه بالإخلاء أو لا یغادر هذه الأماكن إلا بعد منحه التعویض الاستحقاقي

ر187 ّ    م ادةهذه الشروط في العقد فتطبق أحكام نص ال ّ  مكر    .       ّ التجاري  من القانون    
  

ّ  المشر عوقد حافظ  على الحقوق المكتسبة في ظل القانون القدیم قبل التعدیل، وهذا          ّ الجزائري       

ر 187 ّ    م ادةما تؤكده ال ّ  مكر    :حیث تنص        ّ التجاري  من القانون  1  

ر 187 ّ    م ادةیبقى تجدید عقود الإیجار المبرمة قبل النشر المذكور في ال" ّ  مكر  خاضعا . أعلاه   

   ."للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام عقد الإیجار
  

  الرهن :الثالثالفرع 

في الأصل ائتمان         ّ التجاري  حدیثة النشأة، ذلك لأن الائتمان         ّ التجاري  إن فكرة رهن المحل 

إلا أنه مع تطور الصناعة واتساع التجارة، وزیادة الإنتاج الصناعي أصبح .  شخصي لا عیني

ها لتوسیع النشاط أمرا مقبولا ووسیلة للحصول على الأموال والاستفادة من        ّ التجاري  اللجوء إلى الرهن 

نما وسیلة للائتمان ولم یعد ینظر إلى الرهن بأنه دلیل على الانهیار المالي         ّ التجاري     .        ّ التجاري   ٕ                   وا 
  

ن كان الراهن وقد یرد الرهن على المنقول المادي، كما قد یرد على المنقول المعنوي    ٕ              ؛ وا 

العادي أو التقلیدي یتطلب انتقال حیازة المنقول المرهون من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن أو 

وفي كثیر من الأحیان یكون من الصعب بل من المستحیل . إلى شخص آخر یعینه المتعاقدان

على المدین أن یقبل التجرد من حیازة المنقولات لأنها من أدوات الإنتاج الضروریة لنشاطه 

كما أن انتقال الحیازة قد یكون متعذرا في بعض الأحیان بسبب أن الدائن لا تتوفر . الاقتصادي

تلقي المنقولات المرهونة فضلا أنها تثقل الدائن بعبء لدیه الأماكن والمستودعات اللازمة ل

  . المحافظة علیها
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، لتمكین المدین من الحصول على الائتمان لذلك نشأ نظام رهن المنقول دون انتقال الحیازة

    .1بضمان أدوات الإنتاج دون التجرد من حیازتها
   

ّ  المشر عنظم  من القانون  122إلى  118 ّ    م ادةمن ال        ّ التجاري  أحكام رهن المحل          ّ الجزائري       

إلا إذا انصب على         ّ التجاري  ، مع وجوب التنویه أنه لا یكون الرهن من قبیل رهن المحل        ّ التجاري  

لاسیما عنصر الاتصال بالعملاء وللمحكمة         ّ التجاري  العناصر التي تكفي بذاتها لوجود المحل 

  .السلطة التقدیریة في ذلك
  

ّ  المشر عحیث استبعد   من الرهن كالبضاعة حتى تبقى في حوزة المدین العناصر المادیة     

  .الراهن، فیستطیع التصرف فیها إذ هي معدة للبیع بطبیعتها
  

وأیضا العقارات         ّ التجاري  كما یستبعد الرهن أیضا الآلات والمعدات والدیون المتعلقة بالمحل 

  .       ّ التجاري  حتى لو كانت مرتبطة بالاستغلال 
  

الملكیة الصناعیة والفنیة والأدبیة فإذا كانت من ضمن عناصر مع وجوب التنویه أن حقوق 

  .2المحل، فلا یشملها الرهن إلا باتفاق صریح على ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .108.ي للمحل التجاري، المرجع السابق، صنادیة فوضیل، النظام القانون 1
  .110.، صنفسهالمرجع  2
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   الخاتمة

أساسیة تمكن الطالب من تعزیز وتنمیة المعارف المكتسبة في  ّ    م ادة        ّ التجاري  یعد القانون 

  .العامة التي تكون بحوزتهالمواد السابق دراستها، ناهیك عن معلومات الثقافة 
  

لذا البرنامج الوزاري المقرر . قانون واسع، ناهیك عن القوانین المرتبطة به        ّ التجاري  إن القانون 

  .       ّ التجاري  ة، نظریة التاجر، والمحل        ّ التجاری  مقتصر على نظریة الأعمال         ّ التجاري  القانون  ّ    م ادةل
  

ة       ّ المدنی  إذ من خلال دراسة الطالب لهذا المقیاس یتمكن للوهلة الأولى التفرقة بین الأعمال 

ناهیك عن شروط اكتساب صفة معرفة شروط وضوابط اكتساب صفة التاجر . ة       ّ التجاری  والأعمال 

وما یرد علیه من         ّ التجاري  وأیضا نظریة المحل .         ّ  الإلكترونی ةالتاجر مع التعریج على قانون التجارة 

یجار ورهن   .            ٕ          تصرفات بیع وا 
  

الهدف من هذا المقیاس هو الإطلاع على المبادئ والمفاهیم العامة لمعرفة میول الطالب إن 

نحو هذا الفرع من القانوني لیتخصص فیه لاحقا باختیاره لتخصص القانون الخاص في طور 

اختیار مواضیع جزئیة للبحث ماستر ناهیك عن اللیسانس وتخصصات فرعیة أخرى في طور ال

ذلك أن هناك العدید من المسائل في القانون . فیها تكون موضوع مذكرة ماستر أو أطروحة دكتوراه

  .البحث فیها مستهل        ّ التجاري  
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  29                     ّ                      أنواع الأعمال التجاری ة الموضوعیة بالمقاولة :الأولالفرع 

  33  التضارب الذي یكتنف العقود المتعلقة بالتجارة البحریة :الثانيالفرع 

  33               ّ                                الأعمال التجاری ة بحسب الشكل بالتبعیة والمختلطة :الثانيالمبحث 

  33               ّ             الأعمال التجاری ة بحسب الشكل :الأولالمطلب 

  33                ّ  الشركات التجاری ة :الأولالفرع 

  38  السفتجة :الثانيالفرع 

ّ     الأعمال التجاری ة الأخرى المذكورة في صلب الم ادة  :الثالثالفرع    43                    ّ من القانون التجاري   02             ّ                           

  44               ّ                     الأعمال التجاری ة بالتبعیة والمختلطة :الثانيالمطلب 

  44               ّ           الأعمال التجاری ة بالتبعیة :الأولالفرع 

  50               ّ           الأعمال التجاری ة المختلطة :الثانيالفرع 
  

  53                             ّ نظریة التاجر والمحل التجاري   :الثانيالفصل 

  53  نظریة التاجر :الأولالمبحث 

شروط اكتساب على صفة التاجر مع التعریج على مقتضیات ممارسة  :الأولالمطلب 

          ّ  الإلكترونی ةالتجارة 
53  

  53  شروط اكتساب صفة التاجر :الأولالفرع 

  59  05- 18لأحكام القانون      ً وفقا           ّ  الإلكترونی ةضوابط ممارسة التجارة  :الثانيالفرع 

  64  التزامات التاج :الثانيالمطلب 

  64                        ّ القید في السجل التجاري   :الأولالفرع 

  81                    ّ  مسك الدفاتر التجاری ة :الثانيالفرع 

  91                     ّ نظریة المحل التجاري   :الثانيالمبحث 

ّ         مفهوم المحل التجاري  وعناصره :الأولالمطلب                      91  

  91                     ّ مفهوم المحل التجاري   :الأولالفرع 

  94                     ّ عناصر المحل التجاري   :الثانيالفرع 

  96                                    ّ التصرفات الواردة على المحل التجاري   :الثانيالمطلب 
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  96  البیع :الأولالفرع 

  99  الإیجار :الثانيالفرع 

  101  الرهن :الثالثالفرع 
  

  103  الخاتمة

  104  قائمة المصادر

  107  فهرس المحتویات
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